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 شكر و عرفان         

         
ء الذي انار لي الدرب وفتح لي أبواب العلم و  الشكر لله عزوجل ي

قبل كل ش 

ي بالصبر والإرادة . 
 
 امرن

ي  ف ساجر ي ان أتقدم بخالص الشكر واوفر الامتنان ال الأستاذ المسر 
 
ويسرن

على ما بذله من جهد كببر قيم طول مدة انجاز هذه المذكرة و الذي لم يبخل     

ي عليا بنصائحه و توجيهاته و ارشاداته سائل
 
ة المول تعال ان يكتب له ذلك ف

ان حسناته.   مبر 

ي انجاز هذه المذكرة من بعيد و قريب . 
 
 كما أتقدم بالشكر ال كل من ساهم ف

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 الإهداء
ف الأنبياء  و المرسلير   ي العالمير  و الصلاة و السلام على اش   الحمد لله رنر

 اهدي هذا العمل إل

ي هذا الوجود
ي بالصلوات و الدعاء ، إل أغلى إنسان ف 

ي و أعانتن   من أنار درنر

 أمي الحبيبة أدامها الله لي 

ي إل 
ي معن  الكفاح و أوصلن 

ي سبيلىي و علمن 
إل صاحب الفضل الكثبر الذي عمل بكد ف 

ي الكريم  أدامه الله لي ما أنا عليه أنر  

ي 
عزيزإل أج   

ي  إل جميع أفراد 
عائلن   

ي  إل جميع
ي وأحبان 

أصدقان   

 أهديكم هذا العمل المتواضع

 الهاشمية

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 قائمة المختصرات

 

داريةلإ جراءات المدنية و الإ ق .إ.م.إ : قانون ا   

  ص: صفحة

  ج: جزء

 ط : طبعة

 د ط: بدون طبعة 
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                                                                    مقدمة              

ي إطار إصلاح القضاء نص التعديل الدستور لسنة 
على انتقال النظام القضاء  1996ف 

 152الجزائري من الوحدة إلى الإزدواجية ، فتم إنشاء مجلس الدولة بناء على نص المادة 

ينظم سير و اختصاصات  01-98عضوي رقم ذلك صدر قانون  من الدستور ، وعلى إثر 

 03-98متعلق بالمحاكم الإدارية و قانون عضوي رقم  02-98وقانون  مجلس الدولة

ي قانون الإجراءات المدنية الصادر 
متعلق بمحكمة التنازع . لكن على مستوى الإجراءات بق 

من  04بإحالة من المادة  2009المعدل و المتمم هو المطبق إلى غاية  1996سنة 

ي طور الإنشاء 02-98من قانون   2والمادة   01-98القانون العضوي 
(. )المحاكم الإدارية ف   

ة الإصلاح صدر قانون جديد رقم  ي إطار إتمام مسير
ي  09-08وف 

اير  25مؤرخ ف   2008فير

ي  المدنية و الإدارية ،يتضمن قانون الإجراءات 
ه ف  و الذي دخل حير  التطبيق سنة بعد نشر

الجريدة الرسمية وبمجرد سريان مفعوله ألغيت أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 

ي القانون الجديد  1996
ع ف  أحكام قانونية جديدة تنظم  09-08، بحيث خصص  المشر

ي 
ي الكتاب الرابع تحت عنوان " ف 

الإجراءات  عمل المحاكم الإدارية و مجلس الدولة ف 

. "المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية   

 إن الدعوى الإدارية تعتير دعوى حديثة مقارنة بالدعاوى العادية، فهي حق الشخص

ي رفع دعوى الإلغاء أو إعادة
ي أن يلجأ إلى القضاء بطلبه ف 

 سواء كان طبيعيا أو معنويا ف 

. الحال إلى ما كان عليه أو التعويض عنه  

ي تتخذ أمام القضاء الإداري للمطالبة بإصلاح لا ثار و هي أيضا 
الإجراءات القضائية الت   

تبة عن  . عمال الإدارية الأالمي   

ي رافع
ي يجب أن تتوفر ف 

وط و الإجراءات الت   ومن هنا نجد أن هناك مجموعة من الشر

ت دعواه غير مقبولة أمام الجهة القضا ئيةالدعوى، و يكون ملزما بإتباعها، و إلا اعتير  

. المختصة  

  أولا : أهمية الموضوع



  

 ب
 

ي اعتبار أن
ي الدارسة الموضوع ، ف 

   تمكن أهمية البحث و قيمته العلمية و العملية ف 

جراءات تتعلقلإ سيما أن هذه الا جرائية ،الإ إجراءات رفع الدعوى . تتخللها قواعد    

ي تكون ( داريةلإ المحاكم ا )بالهيئات القضائية
اعات الت  المتخصصة بنظر جميع الي     

دارة طرف فيها بصفتها مدعية أو مدعى عليها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنهالإ ا   

دارية منذ رفعلإ تباع أمام المحاكم الإ تتعلق أيضا بالشكليات و القواعد الواجبة ا   

. الدعوى إلى حير  صدور الحكم تنفيذه  

الموضوع ختيار إثانيا : أسباب    

: سباب الموضوعية لأ أ_ ا  

ختياري بهذا الموضوع ، ألنه اراء و  ول منلأية موضوع الدارسة ، هو الباعث االشك أن أهم

ي ، لإ لمفيد متابعة مسار هذا البناء اصار من ا
جرائ   

ي من خلا صلإ لمعرفة أحدث ا
لها نحدد و نرسم معالملاحات و المستجدات و الت   

ي إجراءات رفع الدعوى ، من خالخصوم
وط و القواعد الاة ف  جرائيةلإ ل معرفة الشر   

ي تحكمها 
. الت   

سباب الذاتية : لأ ب_ ا  

ي الرغبة الشخصية و الميول الجامح لدارسة 
_تتجسد أكير ف   

. داريلإ راءات رفع الدعوى أمام القضاء اإج  

.  ارتباط موضوع الدارسة بالتخصص_   

  ثالثا: أهداف الموضوع

ي معرفة و استكشاف كل مدى تمير  لألعل ا
هداف المتوخاة من هذه الرسالة تمكن ف    

ي جميع مراحل الدعوىلإ ا فها عن القواعد لاختاجراءات و لإ هذه ا
جرائية العامة ف    

وط قبول الدعوى و كيفية تحريكها و رفعها و كذا الدفاع ولادارية انطلإ ا قا من سرر   



  

 ت
 

ي إذا كانت واسعة أو محدودة و إجراءات سير  التحقيق و نطاق
سلطات القاض    

ي أحكامها 
و قراراتها القضائية و كذا مشكلة الدعوى و الفصل فيها و طرق الطعن ف    

ي مواجهة احكام و القلأ تنفيذ هذه ا
. دارة العامةلإ رارات خاصة الصادرة ف   

ي طبيعة موضوع
 
  رابعا: المنهجية المتبعة ف

ي و المنهج التحليلىي ويمكن إنجاز الخطوات المنهجيةبحث يتطلب المنهج ا
لوصق    

: يلىي  فيما   

حها بالتفصيللإ جراءات المدنية و الإ عرض أهم مواد متعلقة بالقانون ا . دارية وسرر   _ 

ي الم_ 
ت بير  قانون جديد ولا فات و التعديلاختلا نهج المقارن اعتمادنا على أهم اوف    

. قانون قديم  

ي 
ي البحثخامسا: الصعوبات الن 

 
ي ف

واجهتن    

ي الموضوع_ 
.   قلت المراجع و المصادر ف   

:  الخلط وصعوبة التفرقة بير  المصطلحات و المر اجع المعتمدة_   

.  لمام بالموضوع لتعدد العناصر المتعلقة بهلإصعوبة ا_   

شكالية الدارسةلإ سادسا : ا   

شكالية التالية : لإ سيتم طرح ا  

ي الدعوى حت  تكون 
وط الواجب توفر ها ف  جديرة بالفصل و النظر فيها من  _ماهي الشر

  قبل السلطة المختصة؟

  سابعا : الخطة

شكالية المطروحة قمنا بتقسيم البحث إلى فصلير  أساسير  ،حيثلإ لإجابة على ا   

وط لأيتناول الفصل ا ول بعنوانلأرفع الدعوى ،يتضمن مبحثير  جاء اول سرر   

وط الخاصة لدعوى ي الشر
وط العامة لدعوى و المبحث الثائ  . الشر  



  

 ث
 

ي الدعوى و يتضمن مبحثير  جاء المبحث
ي إجراءات سير وفصل ف 

  أما الفصل الثائ 

ي الدعوىلأا
ي إجراءات فصل ف 

.ول بعنوان إجراءات سير الدعوى و المبحث الثائ   
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وط رفع الدعوى  ش                                                                                          الأول    الفصل   

وط رفع الدعوى  الفصل الأول : ش 

ي الإجراءات  المدنية
ع الجزائري ف  و الإدارية على رفع الدعوى أن يتبع  لقد أوجد المشر

مجموعة من الضوابط و الشكليات من أجل قبول دعواه أمام الجهات القضائية .          

وط عامة كالصفة وال وط الدعوى إما أن تكون سرر مصلحة و الأهلية بالإضافة إلى فإن سرر

ي كالاختصاص النوعىي و الا  ذان ،وهناك ما الا 
ختصاص المحلىي يتعلق بالاختصاص القضائ 

وط خاصة لرفع لق بعريضة ا)الإقليمي ( ، ومنها ما يتع فتتاح الدعوى ،أما فيما يخص سرر

ط التظلم الإداري بالإضافة إلى  ط القرار الإداري المسبق وكذلك بشر الدعوى ،تتعلق بشر

ي هذا الفصل بتقسيم إلى مبحثير  :يتضمن المبحث الأول 
ط الميعاد. بحيث سنقوم ف  سرر

وط ال وط الخاصة لرفع الدعوى . الشر ي الشر
عامة لرفع الدعوى و المبحث الثائ   

وط العامة  المبحث الأول : السر 

ي جميع الدعاوى المراد رفعها أمام القضاء ،أيا كان موضوعها 
أيا  ،إن هذه الإجراءات تنتهج ف 

اع ،أي سواء كانت تابعة ل م هر كان أطرافها ،ومنها كانت الجهة القضائية المختصة بنظر الي  

القضاء العادي ،أو هرم القضاء الإداري ،ونقصد بذلك أن ترفع الدعوى من قبل الشخص 

ي ،بالإضافة إلى 
وط رفع الدعوى بصفة عامة و أيضا إختصاص القضائ  الذي تتوفر فيه سرر

ورة رفع الدعوى عن الطريق عريضة إفتتاح الدعوى و تبليغها تبليغا رسميا سليما.   صر 

 

و  ط الخاصة بأطراف الدعوى: المطلب الأول : السر   

ي الذي يبادر باللجوء  
ي الدعوى ،وهو الشخص القانوئ 

ترفع الدعوى من طرف المدعىي ف 
 إلى القضاء طالبا حقا معينا ،حسب نوع الدعوى الإدارية. 1

 

                                                             

1 محمد الصغير بعلي ، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية ،دار العلوم ،عنابة ،الجزائر ،سنة 2010، صفحة 

123   .                                                                   
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  الدعوى وط رفعش                                                         الفصل الأول                                     

كة 13نصت المادة   من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية وجاءت بعنوان الأحكام المشي 

ي مالم تكن له صفة ،وله  لجميع الجهات القضائية :" لا 
يجوز لأي شخص التقاض 

 مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون .         

ي تلقائيا 
طه القانون . نعدام الا ايشير القاض   1ذان إذا ما اشي 

ي )الفرع  سنتطرق
ي هذا المطلب لتقسيمه إلى  ثلاث فروع ف 

( 2الصفة ، أما)الفرع  (1ف 

 (. 4(، الأهلية )الفرع 3، و الإذان )الفرعالمصلحة 

ط الصفة  الفرع الأول : ش 

ة من طرف صاحب الحق أو المركز  ط القانون لقبول الدعوى أن ترفع هذه الأخير
يشي 

ي ،فالدعوى لاتقبل إلا من الشخص الذي يدعى لنفسه حقا أو مركز قانونيا، سواء  
القانوئ 

 كان الشخص طبيعي أو معنوي ، قاصر أو راشد . 

ي يكون عليها تعريف الصفة : -1
تعرف الصفة لغة على أنها جمع صفات وهي الحال الت 

  1                                                                                                             . 2الشر  

ة للصفة القضائية ، غير أن البعضأما من الناحية الا   صطلاحية فإننا لم نجد تعريف مباسرر

ي 
ي من له الحق ف 

استنبطو لها تعريف من خلال ما تدل عليه ،فهناك من عرفها بأنها تعت 

ي المخاصم أن يكون ذا صفة بحيث يحق له  الخصومة ،فهي عبارة صريحة
ط ف  ي أنه يشي 

ف 

ه  ع الجزائري على الصفةأما من الناحية القانونية ف، 3الخصومة دون غير  قد نص المشر

 

                                                             
 

  

 

1-المادة 13 من قانون رقم 88-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المعدل و المتمم في 25 فبراير 2008 

.3،ص  21، العدد   

 2 _  إبراهيم مدكور ، المعجم الوسيط ، الجزء 1، الطبعة 2 ، دار المعارف ، مصر ، 1972 ،ص 473 .                  

3_ محمد صبحي حسن العايدي ،شرط الصفة في أطراف الدعوى القضائية وتطبيقها المعاصرة ، مذكرة ماجيستر ،كلية 

. 28،ص 2015الدارسات العليا، الأردن   
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     وط رفع الدعوىش                                                           الفصل الأول                                    

ي المادة 
لأي شخص  لا يجوز من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بنصه :"  13ف 

ي المطالبة أمام القضاء ،بمعت  
ي مالم تكن له صفة "، فالصفة هنا هي الحق ف 

التقاض 

ي الذي يمنحه  القدرة على الادعاء 
ي أي السند القانوئ 

 1. التمتع بصفة التقاض 

ي : : تنقسم الصفة إلى أنواع  الصفة -2
  عدة أنواع على النحو الآئ 

، فقد يسجل   :  الصفة لدى المدعى ي
ي التقاض 

ي الدعوى والصفة ف 
ي التميير  بير  الصفة ف 

ينبع 

ي هذه الحالة 
وع، ف  تها شخصيا بسبب عذر مشر ي الدعوى مباسرر

على صاحب الصفة ف 

 المحامي 
نيابة عن القانون يخول له شخص أخر بتمثيله من الناحية الإجرائية كأن يحض 

ي التأكد ابتداء من صحة التمثيل، ثم يبحث 
ي هذه الحالة يقع على القاض 

المدعى، وف 

ي مدى توفر الصفة لدى ا
           . صاحب الحقلحقا ف 

 

 :  الصفة لدى المدعى عليه       

ط أيضا قيام  ي المدعى وإال رفضت دعواه، فإنه يشي 
ط توفر عنض الصفة ف  إذا كان يشي 

ط أن ترفع ضدعنض الصفة  من يكون معنيا بالخصومة    _ :لدى المدعى عليه، إذ يشي 

 .كدعوى العامل ضد رب العمل، أو زوجة ضد زوجها

    " .تقبل الدعوى ضد فاقد الأهلية ممن تجوز مقاضاتهم " فلا    _

 : الصفة غبر العادية أو الاستثنائية_ 

ي بعض الحالات حلول شخص أو هيئة
محل صاحب الصفة  يجير القانون صراحة ف 

ي الدعوى، وهذا الاستثناء
     12 يعي . لا يقبل إلى بناء على نص تشر  الأصلية ف 

                                                             
 

11 -السلام ذيب ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،ترجمة للمحاكمة العادلة ،الطبعة 3 ، موفم للنشر 

.68، ص  2012،الجزائر  
 

2-عبد الرحمان بربارة، شرح قانون إجراءات مدنية وإدارية. الطبعة الرابعة، منشورات بغدادي، الجزائر، 

.13،ص 0092  
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 وط رفع الدعوىش                                                          صل الأول                                      الف

ة الإجراءات  المقصود بالصفة الإجرائية هي الصفة الإجرائية:  صلاحية الشخص لمباسرر

ة  ي الدعوى مباسرر
ه، فقد يستحيل على صاحب الصفة ف  ي الدعوى باسم غير

القضائية ف 

ي الإجراءات
ي هذه الحالة يسمح القانون لشخص أخر بتمثيله ف 

 1.    الدعوى، وف 

  : الصفة والتمثيل -2 

ي يتعلق بعض الفقهاء إلى اعتبار التمثيل يتجه
بالصفة، فنجد مثل عمار بوضياف  القانوئ 

ي الشخص المعنوي ه
 أما لتمثليه  المؤهلو الشخص يميل إلى القول بأن صاحب الصفة ف 

ه مسعود شيهوبالأ ذا أن ه ، إلا 2لقضاء ا رفع شخص  غير صحيح ذلك أنه حال مر اعتير

كة الذي ه ، ثمقانونيا له رافع الدعوى يعتير ممثلدعوى نيابة عن   ثل و مممدير الشر

ي 
ي لبلدية  و ولاية، والوزير وه و الممثللها، والوالىي الذي هقانوئ 

ي ل  او الممثالقانوئ 
لقانوئ 

ي . دولة، وتمثل
 3ل لمؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية بواسطة الممثل القانوئ 

وط قبول الدعوى، أما  ي أثر مهم  فالصفة تتعلق بشر
 وللتميير  بير  الصفة والتمثيل القانوئ 

تب على فساد التمثيل بطلان التمث ة الخصومة، فيي  ي فيتعلق بإجراءات مباسرر
يل القانوئ 

ة الخصومة، وليس عدم قبول الدعوى   .إجراءات مباسرر

ي مواد مختلفة ، ويظهر هذا التميير  
ي الجزائر بير  الصفة والتمثيل ف 

ت النصوص ف  وقد مير 

ي 
ي نصت على التمثيل ، والمادة -ق  828 المادة ف 

ي تنصت على الصفة ، ول 13إ ـ إ الت 
ـ الت 

اضات ، لذا صحة التمثيل ، مما يفتح باب الإينص القانون صراحة على جزاء عدم  في 

ي تأسيسد هيتوجب 
  ا ببعض القوانير  الأخرى كالقانون الفرنشي الذي رتبذا الفراغ القانوئ 

 

 

                                                             

1-عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية ، دار الجسور ، الجزائر ، ط1 ، ج1 ، ص265-266 .وبربارة عبد 

 2011 ، 3الجزائر ، ط –دارية ، منشورات بغدادي ، باش جراح لإجراءات المدنية و الإان : شرح قانو الرحمن

     . 93،ص

 2-المادة 828 ، قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 
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 وط رفع الدعوى  ش                                                          الفصل الأول                                      

امي هو عدم القبول وليس البطلانالتمثيل بمح، لى عدم صحة التمثيل بما فيها صراحة ع
1 

 :  أثر انتفاء الصفة على الدعوى-3

ي المدعى ، أو المدعى عليه ترتب على عدم وجودها ؛ عد
م انعقد إذا لـ تتوافر الصفة ف 

ؽ نص المادة طا أساسيا لانعقادها ، وف   :" لا يجوز لأي شخص  13  الخصومة. كونيا سرر

ي ما لـم يكن له صفة ، ولو مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون ". 
 2التقاض 

ط المصلحة                                      ي : ش 
 
 الفرع الثان

ط لقبول الدعوى هو  ي إن من أهم سرر
المصلحة، حيث يجب أن تكون للمدعى مصلحة ف 

ط أساسي لقبول الدعوى.  ة دعواه، فهي سرر  مباسرر

تعريف المصلحة تعرف المصلحة من الناحية اللغوية على أنها: المصلحة جمع مصالح 

 3وهي الصالح والمنفعة والفائدة . 

ي تعود على راف
ع الدعوى من أما من الناحية الاصطلاحية فتعرف على أنها: المنفعة الت 

ط لقبول  الحكم له قضائيا على طلباته كلها أو بعضها، وسبب وجود المصلحة كشر

، بل البد  الدعوى هي أن المحاكم لم توجد الإعطاء استشارات قانونية للمتخاصمير 

للمدعى من مصلحة، فمن دون هذه المصلحة ال يملك المدعى هذا الحق، فالمصلحة 

ي لضمان جدي
ي رسمها القانون هي الضابط القانوئ 

ة الدعوى وعدم خروجها عن الغاية الت 

،ونجد  1لها، ومثال ذلك: ال تقبل دعوى غير الوارث ببطلان الوصية الانعدام المصلحة 

ي المادة 
ع الجزائري ف  راءات المدنية من قانون الإج 43أن المصلحة نص عليها المشر

 4يقرها القانون".  لذكر : "وله مصلحة قائمة أو محتملةبق اوالإدارية السا

 

                                                             

1- مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-الجزائر، دط ، 2002 ، 

. 311 ،ص 1ج  

.  09-08دارية لإجراءات المدنية والإا نقانون ، م 13لمادة ا -2  

 3إبراهيم مدكور، مرجع سابق، ص 122.

، دار هومة، ةالطبعة الثاني ،بين النظري والتطبيقيبد الوهاب بوضرسة، الشروط العامة والخاصة لقبول الدعوى ع -4

 الجزائر2006،ص6.
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 وط رفع الدعوى ش                                                 الفصل الأول                                       

وط معينة وهذا ما سنوضحه ل : المصلحة خصائص ب:  قيام المصلحة البد من توافر سرر

 : وفقا لما يلىي 

وعة ي عند رفع الدعوى أو أثناء الخصومة  :  أن تكون المصلحة مسر 
وعيتيها القاض  ويقدر مشر

ي  - 13المادة –ورغـم النص 1،
فلا ، 2تلقائيا  بعدـم جواز إثارة غياب المصلحة من القاض 

وعة قانونا. فيكون الفانونيعقل أن تقبل الدعوى دفاعا عن   سبيل  مصلحة غير مشر

ي القانونية  فالمصلحة. الفانونلمخالفة 
ف  بها القانون ويحميها  هي الت   .  3يعي 

من قانون الإجراءات المدنية  43حسب نص المادة : أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة -

والإدارية يجب أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة، أي أن تكون المصلحة موجودة وقت 

وعة، أي محمية  رفع الدعوى، غير أنه يتعير  القول أن هذه المصلحة يجب أن تكون مشر

ه يجب أن يكون الحق ونخلص أنه4قانونا وال تخالف النظام العام أو الآداب العامة ، 

  .الذي تحميه المصلحة موجودا ومستحق الأداء

ر أو اعتداء محتمل الوقوع، فالفقه  ي تستند إلى صر 
أما المصلحة المحتملة فهي الت 

ر أن يقع فعال وإنما اكتفيا باحتمال وقوعه  طان الض  ي بعض الحالات لم يشي 
والقضاء ف 

 إذا كانت هناك دلالات تثبت إلى ذلك  .   

ي المصلحة الطابع الشخصي والمباسرر إذ 
ة:  أي أن يتوفر ف  أن تكون المصلحة شخصية ومباش 

ط  لا  رت، ومنه فإن المصلحة سرر ي تض 
ي عندما تكون مصلحة الغير هي الت 

يمكن التقاض 

ي حالة المطالبة بدين، وقد تكون 
وري لقبول الدعوى، وقد تكون المصلحة مادية ف  صر 

ف . 5         1  المصلحة معنوية كالمساس بالشر

                                                             
 

 1 –حميدة عطاء اهله : الوجيز في القضاء الإداري– تنظيـم واختصاص- ، دار هومه، الجزائر ، دط، 2011 ، ص 191.

 2- .بربارة عبد الرحمن : المرجع السابق، ص43.

3-عبد الرؤوف بسيوني: المرافعات الإدارية – إجراءات رفع الدعوى الإدارية وتحضيرها- ، دار الفكر الجامعي ، -

. 211،ص 2007،  1مصر ، ط – الإسكندرية  

 4- مسعود شيهوب : المرجع السابق، ص310-311 . .ومصطفى أبو زيد : المرجع السابق ، ص551-550. 

 5- عبد السلام ذيب، مرجع سابق، ص 66. 
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وط رفع الدعوى  ش                                                                                        الفصل الأول       

ذانالا  الفرع الثالث:   

ي المادة 
ع الجزائري ف  ذان  قانون الإجراءات المدنية على الا  من 02فقرة  13لقد نص المشر

وط  ط من سرر قبول الدعوى، أي على رافع الدعوى أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام كشر

ط على اعتبا وط الأخرى من مصلحة وصفة باستفاء هذا الشر عإلى جانب الشر  ر أن المشر

 . ي
ي سلطة إثارته من تلقاء نفسه ،وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاض 

منح للقاض 
1 

خيص أو الإجعرف الا  ط قانونا لرفع الدعوى مثل ذان على أنه :"الي  راء المسبق المشي 

ي بعض 
التفويض التظلم، إلى أخره"،2 بحيث لا تقبل الدعوى إذا لم يتم استفاء الا ذان ف 

 الدعاوى . 

ي شكل طلبويمنح الا 
ي ف 
ي شؤون الأسرة بعد تقديم طلب من قبل المعت 

ذان من قبل قاض   

ي جاء نصها كالتالىي :"يمنح  الاستصدار أمر على عريضة3، وفقا للمادة 479 من ق إ . م. إ، الت 
ي 

، من قبل قاض  خيص المسبق المنصوص عليه قانونا والمتعلق ببعض تضفات الولىي الي 

" شؤون الأسرة ، بموجب أمر على عريضة".  

 
ي أمام مختلف الجهات القضائية لمنازعة تتعلق 

فليس للقاصر أو المحجور عليه التقاض 

ي قانون شؤون الأسرة استنادا 
ي شأنه القواعد المنصوص عليها ف 

بأمواله ويطبق ومن ثمة ف 

هم  79للمادة  : "تشي على القض والمحجور عليهم وغير ي تنص على ما يلىي
من ق م، الت 

ي مدونة الأحوال الشخصية" إلى من عديمي الأهلية قواع
د الأهلية المنصوص عليها ف   

  

 

 

                                                             

1-مودع محمد أمين ،شروط قبول الدعوى ضوء تعديل قانون الإجراءات المدنية الجزائري ، مجلة صوت القانون ، مخبر 

 القانون و العقار ، جامعة علي لونيسي البليدة 2، المجلد 5 ، العدد 02 ، 2018 ،ص145. 

2- عبدلي علي ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08-09 الصادر 2008/02/25 ، مدخلة مقدمة في يومين 

ة الجهوية ،بسكرة ،منشور في مجلة المحاماة ،الصادرة عن المنظم2008ديسمبر  25و24إ الجديد -م-إ-دراسين حول ق
.45ناحية باتنة،بدون عدد ،ص   

 3-المواد من 310 إلى 312 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
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وط رفع الدعوى ش                                                                      لفصل الأول                      ا  

ي 
ي الحصول على اذن من القاض 

ي ينبع 
ع لمولىي التضفات الت 

 جانب ذلك فقد حدد المشر

. للقيام بها   

ط للتضف الطبيعة القانونية الإذان :  طا لقبول الدعوى فقط بل أيضا سرر لا يعد الإذان  سرر

ي أموال القض، وهو من النظام العام، ويجوز تقديم الدفع بانعدام الإذان
حت  من قبل  ف 

الطرف الذي باسرر بالإجراءات دون الحصول عليه كإغفاله مثال لهذا الإجراء، ويمكن تقدم 

. الدفع حت  أمام المحكمة العليا و مرة طالما أنه من النظام العام  

 الفرع الرابع :  الأهلية

ي ا
ي التقاض 

ي تمكن الشخص طبيعيا أو معنويا من ممارسة حقه ف 
، لاهلية هي الخاصية الت 

ة، تبدأ بتمام والدته حيا وتنتهي بموته  من خلال اكتسابه الشخصية القانونية، هذه الأخير

ي هذا الصدد بير  أهلية الشخص الطبيعي وأهلية الشخص المعنوي : 
 1ونفرق ف 

ي ببلوغه سن الرشد أهلية الشخص الطبيعي -1
: يكتسب الشخص الطبيعي أهلية التقاض 

ي القانو 
ي المنصوص عليه ف 

، والمحدد ب القانوئ  ي
سنة كاملة، وأن يكون متمتعا  76ن المدئ 

من نفس القانون .  18بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه، وهو ما نصت عليه المادة   

تكتسب الأشخاص المعنوية أهليتها بموجب اكتسابها  : أهلية الشخص المعنوي-2

ي ، تتمثل الأشخاص 
للشخصية المعنوية 3، و حسب نص المادة 16 من القانون المدئ 

ي كل من: الدولة، 
، يالإدار العمومية ذات الطابع  المؤسسات، البلدية، الولايةالاعتبارية ف 

كات  والتجارية، الجمعيات، الوقف، النقابات، وكل مجموعة من أشخاص  المدنيةالشر

من القانون العضوي  86 المادةوأموال يمنحها القانون الشخصية القانونية، كما أشارت 

بكل من الهيئات  الأمر معنوية أخرى، ويتعلق  الأشخاص والمتمم المعدل 87-60م: رق

.  الوطنية المهنية والمنظماتالعمومية الوطنية  . 

 

                                                             
 

 

 1-وعلي سعيد، المنازعات الادارية في ظل القانون الجزائري، دار بلقيس، الجزائر، 1875 ،ص 01.

 -2Marie Christine Rouault, Droit administratif et institutions administratives, 5e édition ¨collecton Paradigne, 

2018, p 426.                                                                                                
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روط رفع الدعوى   ش                          الفصل الأول                                                   

ي المطلب 
عريضة افتتاح الدعوى  :  الثان   

ي الخصام أمام القضاء، ترفع  عريضة افتتاح الدعوى، أو 
ما يسم بعريضة الدخول ف 

حكمة، وتفتتح مال بموجبها الدعوى بصفة عامة، وهي عبارة عن وثيقة مكتوبة تخطر 

الدعوى، ويجب أن تكون هذه العريضة موقعة من قبل محام بالنسبة للدعاوى المرفوعة 

ي جاء فيها أنه: "...ترفع 75م الادارية، طبقا لنص المادة أمام المحاك
 من ق إ م إ، الت 

الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة موقعة من محام"، خالفا للدعوى المرفوعة أمام 

 المحاكم الابتدائية العادية، حيث يكون توكيل المحامي بشأنها جوازيا، طبقا لنص المادة

ي أجا 71
زت رفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة ومؤرخة، من ق إ م إ ، الت 

 تودع بأمانة الضبط من قبل المدعى أو وكيله أو محاميه . 

 1-شكل عريضة افتتاح الدعوى: 

طت المادة   ورة رفع الدعوى بموجب عريضة مكتوبة، موقعة  71اشي  من ق إ م إ صر 

ط التاريــــخ، بل من ق إ م إ السابقة الذ  75ومؤرخة، علما أن المادة  كر، لم تشر إلى سرر

طت التوقيع على العريضة فقط من قبل محام، كما أنها لم تحل على نص المادة      71اشي 

ي 
المتعلقة بالتوقيع والتاريــــخ، مما يجعلنا نتساءل: هل إذا رفعت العريضة غير مؤرخة ف 

عوى شكالا؟المادة الادارية، فهل يؤدي ذلك إلى بطلان العريضة وإلى عدم قبول الد  

المذكورة سابقا، إلا أن  71على الرغم من أن ق إ م إ لم يجب على ذلك ضمن نص المادة 

ي أن يأمر بشطب القضية بسبب عدم القيام بالإجراءات  176المادة 
أجازت للقاض 

، وكذلك  ي
ي أمر بها، إلا أن التطبيق القضائ 

ي القانون، أو الت 
الشكلية المنصوص عليها ف 

يؤكدون أنه إذا كانت العريضة خالية من التاريــــخ، فإنه لا يجوز للمدعى  بعض القانونيير  

فيما  75لم تخوله ذلك، كما فعلت المادة  71عليه أن يدفع بعدم القبول شكال، أن المادة 

، فإن التاريــــخ يمكن تداركه باستكمال النقص، لأنه  يخص بيانات العريضة الأخرى، وبالتالىي

دم القبول، ولأن اغفال ذلك سهوا أو جهال، ان يؤثر على ال يوجد نص بالبطلان أو بع
 مجرى الدعوى ولا على موضوعه. 1

 

                                                             

 1- عبدالعزبز سعد، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية الجديد، دار هومه، الجزائر، 1878 ،ص 8.
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وط رفع الدعوى ش                                                                                     الفصل الأول            

بيانات عريضة افتتاح الدعوى :  أ_   

تعتير عريضة افتتاح الدعوى بعد تسجيلها لدى أمانة الضبط أول ما ينش ئ عالقة 

ي الخصومة، "فعالقة الخصومة المي  
ي تسمح للقاض 

تبة على عريضة افتتاح الدعوى هي الت 

ي حالة عدم استدعائه قانونا 
ي غياب المدعى عليه، وحت  ف 

ي الدعوى حت  ف 
بالفصل ف 

"1،وإن كان الأستاذ "عبد العزيز  سعد" يرى عكس ذلك، حيث يذهب إلى أن: " انعقاد 

الخصومة وقيام الدعوى أمام القضاء يتطلب تبليغ نسخة من عريضة افتتاح الدعوى إلى 
 المدعى عليه". 2

غير أننا نرى أن الخصومة الادارية تنطلق من تاريــــخ تسجيل العريضة لدى أمانة الضبط، 

ي  11ويؤكد ذلك نص المادة 
ي يجب فيها على من ق إ م إ، الت 

ي الحالة الت 
جاء فيها أنه ف 

اع خلال أجل معير  بموجب نص خاص، ال يشي هذا   
ي الي 

المحكمة الادارية أن تفصل ف 

ليغ الأجل إلا من تاريــــخ ايداع العريضة لدى أمانة الضبط، ولم تذكر المادة اعتماد تاريــــخ تب

د التبليغ ال يؤثر على انعقا العريضة كمرجع لا احتساب انطلاق هذا الأجل، كما أن انعدام

 .الخصومة، بل هو سبب من أسباب طلب بطلان الإجراءات من قبل الخصم غير المبلغ . 

من ق إ م إ على أنه: " يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى  816وقد نصت المادة 

ي المادة 
من هذا القانون"، وبالرجوع إلى نص المادة 15البيانات المنصوص عليها ف 

:  ،نجدها نصت على وجوب تضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات آلاتية15  

فع أمامها الدعوى. _  ي سي 
الجهة القضائية الت   

 _اسم ولقب وموطن المدعى

  _اسم ولقب وموطن المدعى عليه. 

، وصفة ممثله  _الإشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي، وإلى مقره الاجتماعىي

ي 
ي أو الاتفاف 

 القانوئ 

                                                             
 

 1-عبد السلام ذيب، المرجع السابق، ص781. 

.2- عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص71.
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وط رفع الدعوىش                                                                      ل الأول                   الفص  

ي تؤسس عليها الدعوى_
.  عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل الت   

 _الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى. 

تب على تخلف على أحد ه ي الدفع بعدم قبول الدعوى يي 
ذه البيانات حق المدعى عليه ف 

شكال، وإذا تحققت المحكمة من سالمة الدفع وصحته، قضت بقبول الدفع وعدم قبول 

الدعوى شكال، لعدم وجود عريضة افتتاح دعوى صالحة الانعقاد الخصومة واقامة 

ه من تلقاء نفسها، طبقا لنص  من ق إ م إ. 216المادة الدعوى، كما يمكن للمحكمة أن تثير  

ي العريضة، البد أن يكون دائ
ي تم اغفالها ف 

ما من غير أن التعامل مع البيان أو البيانات الت 

ي نص المادة 
ي اثباته من قبل المدعى عليه، وفقا ملا ورد ف 

ر الذي ينبع  من 60منظور الض 

ي نصت على عدم تقرير البطلان لأعمال الاجرائية شكال، إلا إذا نص عليه 
ق إ م إ، الت 

ر.  القانون، وأثبت من يتمسك به  اصابته بض   

والمعمول به من الناحية التطبيقية، أن المدعى يقدم مذكرة لاحقة، سواء كانت جوابية 

البيان الناقص، كأن  على مذكرة خصمه المدعى عليه، أو مذكرة تصحيحية يصحح فيها 

...الخ،  ي
ي أو الاتفاف 

يذكر طبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعىي وصفة ممثله القانوئ 

ي للدفع بعدم قبول العريضة لثبوت تصحيحها، أما إذا لم يقم المدعى 
فلا يلتفت القاض 

مكن بتصحيح البيانات، ودخلت القضية إلى النظر أو المداولة، فهناك من البيانات، مالا ي
ورة ذكر أسماء جميع الأطراف . 1  تجاهله، ومنها صر 

إيداع العريضة وتسجيلها :  -ب  

ة يتم ايداع العريضة المستوفية لجميع عناصرها وبياناتها لدى أمانة ضبط المحكمة الاداري

المختصة اقليميا، أو أمانة ضبط مجلس الدولة، ثم يتبعها المدعى بدفع الرسوم القضائية 

هااللازمة لتسجيل ي سجل  .
بعد ذلك، يقوم أمير  الضبط بتسجيل العريضة حالا ف 

تيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب ومواطن كل من  مخصص لرفع الدعاوى، تبعا لي 

  المدعى والمدعى عليه، وبيان تاريــــخ الجلسة ورقم القضية وتاريــــخ التسجيل على النسخة

                                                             

1_يعقوبي عبد الرزاق، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضوء اجتهادات الجهات القضائية 

 العليا، الجزء الأول ، دار هومه ،الجزائر ،2018، ص8. 
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وط رفع الدعوىش                                                                                   الفصل الأول           

ي ستبلغ للمدعى عليه، ويجب أن يؤسرر على 
الأصلية للعريضة وعلى النسخ الأخرى، الت 

 العريضة الأصلية والنسخ الأخرى، ويمنح أمير  الضبط للمدعىي وصال بإيداع العريضة. 

ط أن يعد المدعى جردا مفصال عن عدد المستندات والوثائق المدعمة  كما يشي 

للعريضة، مالم يوجد مانع يحول دون ذلك، بسبب عددها أو حجمها أو خصائصها، والبد 

من ق إ م إ، وإذا تم تقديم أي 820أن يؤسرر أمير  الضبط على هذا الجرد طبقا لنص المادة 

 للاحتجاج به، دون أن يكون قد وقع جرده والتأشير عليه،وثيقة أو أي مستند إلى المحكمة 

من ق إ م إ21فإن ذلك سيؤدي حتما إلى رفضه وعدم الاعتداد به، طبقا لنص المادة  . 

وتجدر الاشارة إلى أن الوثائق والمستندات المرفقة بالعريضة أو بالمذكرات، يجوز 

وكالة خاصة عند انتهاء من ق إ م إ أو ب31سواهم، طبقا لنص المادة لخصوم، دون ل

جاع الوثائق المودعة لدى أمانة الضبط، مقابل وصل.   الخصومة، طلب اسي 

ي بموجب وكالة خاصة، تتعلق 
ي شخصيا، أو من وكيله المعت 

الخصم من الخصم المعت 

ي أثبت أن المحامير  يطلبون عادة 
ها، إلا أن التطبيق القضائ  داد الوثائق دون غير

باسي 

جاع الوثائق ب عد انتهاء الخصومة، رغم وجود وكالة خاصة بذلك من طرف موكليهم، اسي 
ه الأستاذ عبد العزيز سعد" "خارج القانون". 1  وهو أمر اعتير

 

 2-تبليغ عريضة افتتاح الدعوى : 

، وفقا لنص  ي
يتم تبليغ عريضة افتتاح الدعوى بموجب محض  يعده المحض  القضائ 

ي فقرتها الثانية، حيث ورد فيها أنه: " يتم التبليغ الرسمي ل 80المادة 
عريضة من ق إ م إ، ف 

".. ي
 افتتاح الدعوى عن طريق محض  قضائ 

  بيانات التكليف بالحضور: -أ

ي بعد 
، ليقوم بالبلييتوجه المدعى أو ممثله القانوئ  ي

غ تسجيل العريضة إلى المحض  القضائ 

ب وثيقة تسم "التكليف بالحضور"،رسميا للمدعى عليه، وذلك بتكليفه بالحضور بموج  

                                                             
 

 

 1-عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص18.
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وط رفع الدعوى ش                                                  الفصل الأول                                              

ا بهذا الاجراء، يسم "محض  التبليغ"، و ثم إذا تم ال ي محض 
تبليغ يحرر المحض  القضائ 

من ق إ م إ، بيانات التكليف بالحضور: 838قد حددت المادة   

ي وختمه وتوقيعه وتاريــــخ التبليغ الرسمي 
ي وعنوانه المهت 

اسم ولقب المحض  القضائ 

 وساعته. 

  -اسم ولقب المدعى وموطنه،  

ور ،بالحض سم ولقب وموطن المكلف_ا  

 ، ي
ي أو الاتفاف 

، وصفة ممثله القانوئ   -تسمية الشخص المعنوي ومقره الاجتماعىي

 _تاريــــخ أول جلسة وساعة انعقادها.  

د ، علما أن هذه المادة خلت من إلا شارة إلى الجهة القضائية المطلوب المثول أمامها، وق

 بعد استكمال عملية التبليغ، .يفش ذلك بكون العريضة كافية، لاشتمالها على هذا البيان

ي المادة 
ا بذلك، يتضمن البيانات المنصوص عليها ف  ي محض 

من 19يحرر المحض  القضائ 

ي المادة   ق إ م إ، حيث تمثل الأربــع
، 18بيانات الأولى نفس البيانات المنصوص عليها ف 

 بالإضافة إلى البيانات التالية: 

، والاشارة إ -  لى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان_توقيع المبلغ له على المحض 

 رقمها وتاريــــخ صدورها. 

_تسليم التكليف بالحضور للمبلغ له بالإضافة إلى نسخة من العريضة مؤسرر عليها من 

 قبل أمير  الضبط. 

ي المحض  إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو استحالة 
_الاشارة ف 

. _لبصمة  يه. التوقيع عل ي حالة استحالة التوقيع على المحض 
ف   

ي حالة عدم حضوره الجلسة سيصدر حكم ضده بناء على ما  - 
_تنبيه المدعى عليه بأنه ف 

ذكر تاريــــخ أول جلسة وذكر الساعة . فمن حق المدعى عليه  _   قدمه المدعى من عناصر. 
 تحضير نفسه ، إعداد دفاعه ، ومعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالدعوى. 1

                                                             

 1_نويري سامية ،الإجراءات القضائية الإدارية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة 8ماي 1945قالمة ،ص47.
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روط رفع الدعوى ش                                                           الفصل الأول                       

:قة بالتكليف لزاء مخالفة الإجراءات المتعب _ج  

ي الخصومة يعتير أصلا للمحاكمة ، وانعدام طرف يعتير انعداما لركن من 
حضور الطرفير  ف 

ر بغياب المدعى عليه يعتير منعدما ، و يختلف الأثر حال غياب أركانها ، وأي حكم  صاد

  المدعى عليه جلسة المحاكمة بير  حالتير  : 

حالة عدم حضور المدعى عليه  بإرادته المنفردة نتيجة لتقاعسه أو عصيانه ، مع صحة -أ

 . ي
ي هذه الحالة تصح الخصومة وما ينتج عنها من حكم قضائ 

 التكليف بالحضور ، فق 

حالة عدم الحضور المدعى عليه نتيجة لعدم وصول التكليف  بالحضور إليه لسبب -ب 

 من الأسباب ، تكون الخصومة منعدمة وأي حكـم صادر عن الخصومة منعدما.    

ي الذكر تهدف إلى تحقيق دفع الجهالة عن الخصم ، فإن   19و18وبما أن المادتير  
سابقت 

واز رفض الدعوى شكلا لعدم صحة إجراءات كل مخالفة لما هو مقرر ، ينتج عنه ج
 التكليف. 1

ي العرائض 
3-تقييد عريضة افتتاح الدعوى:  يتمثل تقييد عريضة افتتاح الدعوى الإدارية ف 

طا إضافيا خاصا بالعريضة المتعلقة بالدعوى المرفوعة  ع سرر الجبائية، وقد أوجب المشر

ط دمغ هذه العريضة المقد مة أول مرة أمام الجهات ضد الإدارة الجبائية، وهو سرر
 القضائية الإدارية . 2

تودع العريضة بأمانة ضبط من ق. إ. م. إ على: " 821وهذا ما نصت عليه المادة 
ي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". 3

 المحكمة الإدارية مقابل دفع الرسم القضان 

 

ط شهر العرائض القضائية المنصبة على الدعوى ذات  4-شهرعريضة افتتاح الدعوى : يشي 

ي ترفع أمامها الدعاوى، يجب على المدعىي 
 الطابع العقاري، مهما كانت الجهة القضائية الت 

ط القيام بإجراء شهر عريضة افتتاح الدعاوى أمام غدارة المحافظة العقارية، لإن هذا الشر   

                                                             

 1-بربارة عبد الرحمن: المرجع السابق، ص 69. 

 2- بو حنك سمية، سير الدعوى الإدارية، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابع عشر،ص 17.

 3- المادة 821 من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.
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وط رفع الدعوىش                                        الفصل الأول                                                         

ي أي مرحلة من 
ي من تلقاء نفسه إثارة القضية ف 

من النظام العام وبالتالىي يجب على القاض 
 مراحل الدعوى . 1

ي فقرتها الثالثة من  17نصت المادة 
ق.إ.م.إ على: "يجب إشهار عريضة رفع الدعوى ف 

ي عقاري مشهر طبقا للقانون، 
لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار أو حق عيت 

ي أول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكال ما لم 
وتقديمها ف 

 يثبت إيداعها للإشهار. 2

ي الحالة القصوى: 
 
 5-إعداد عريضة افتتاح الدعوى الاستعجالية ف

تعتير الدعوى الاستعجالية هي إتخاذ تدابير استعجالية للمدعىي ولطبيعة الخطر المحدق 

ط أن  ي المادة الإدارية أمام الجهات القضائية، لا يشي 
بالحق، ترفع الدعوى الاستعجالية ف 

ة إذ لا  ي الآجال القصير
ي تتطلب الفصل ف 

 تقدم بواسطة محامي نظرا لطبيعة الدعاوى الت 

ط ذلك كما أن  ، خاصة وأن القانون لم يشي  ي بتوكيل محامي
ي الوقت عادة للمتقاض 

يكق 

ورة استصدار الحكم، أو أمر يتضمن حال سريعا ومؤقتا يسمح  الطابع الاستعجالىي وصر 
ي الاستعجال للمادة الإدارية. 3

 للخصوم التداعىي دون الاستعانة بمحامي أمام قاض 

ي 
 المطلب الثالث: اختصاص القضان 

ي خصومة معینة 4، و مفاد 
ي الاختصاص صلاحية التحقيق و الحكم بمقتص  القانون ف 

یعت 

ط أن يرفع المدعىي دعواه أمام الجهة القضائية المختصة نوعیا و محلیا، و  هذا الشر
اع و الفصل فیه كما أن 5 ي الي  

ي مجير على أن یتحقق من أنه فعلا مختص للنظر ف 
 القاض 

 

                                                             

 1- بوحنك سمية، سير الدعوى الإدارية، مرجع سابق، ص16

  2-المادة 3/17 من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.
 3-لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، د ط، دار هومة للطباعة، الجزائر، 2013 ،ص 126.

4-عبد العزيز خليل بدوي، الوجيز في المبادئ العامة للدعوى الإدارية و إجراءاتها، الطبعة الأولى، القاهرة )مصر(، دار 

 الفكر العربي ، 1970،ص53.

5-ليلى زروقي، صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة الإدارية للمحكمة العليا، الجزائر، 

  نشرة القضاة، العدد) 54( ،1999،ص180.
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وط رفع الدعوى ش                                                                                 الفصل الأول              

اع هو من صلاحياته وحده و لا یمكنه أن ی ي أو یستند على تكییف خاط  تكییف الي  
كتق 

 من طرف الإدارة أو المحامي أو الخواص. 1

ي أیضا أنه لا یجوز لجهة
ي أحكامها  و مفاد الاختصاص القضائ 

القضاء العادي التعرض ف 

صراحة أو ضمنا للقرار الإداري سواء بالإلغاء أو التأویل أو وقف التنفیذ أو التعویض عن 

ي لجهة القضاء 
ي الاختصاص الولائ 

ار الناشئة عن الأعمال الإداریة لدخول ذلك ف  الأصر 
ها . 2  الإداري دون غير

ي المنازعات الإداریة یؤدي إلى تبصير  إن تحدید 
ي بالفصل ف 

جهات الاختصاص القضائ 

ي یتوجب علیهم الالتجاء إلیها لتحریك طعونهم 
المواطنير  بالجهة القضائیة المختصة الت 

وعة للسلطات الإداریة، و هذا التحدید للاختصاص  القضائیة ضد الأعمال غير المشر

ي تحریك دعاوى المنازعات یؤدي إلى تبیان طبیعة القواعد الإجرا
ئیة الواجب إتباعها ف 

 الإداریة.                                    3

ي هوالوسيل
ي يمكن سلوكيا للوصول إلى الهكذلك الاختصاص القضائ 

دف المسطر من ة الت 

ع ا  لجزائري بإنشاء قاعدة قانونية شملت الإختصاص النوعىي وراءه ثم التعبير عن نية المشر

ي يعتمد ب إلى ّ  منا هذا المطليمي والإختصاص الإقل
ي الت 

كأساسير  للإختصاص القضائ 

يتضمن الإختصاص ول فرعير  الفرع الأهذا المطلب إلى م وقد قس. داري عليها القضاء الإ 

 ّ ي فقد تطرقنا فيهأما  النوعىي
. يمي الإختصاص الإقلإلى  الفرع الثائ  . 

الاختصاص النوعىي الفرع الأول:    

على أن الاختصاص  08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  36نصت المادة 

اع ومن تلقاء نف ي به الجهة القضائية المطروح أمامها الي  
سها النوعىي من النظام العام وتقص 

ي أي مرحلة كانت عليها القضية،  وحكم هذا النص قد نصت عليه المادة 
من  93وف   

                                                             
 

 
 

1-إبراهيم سيد أحمد، مبادئ محكمة النقض في القرارات و العقود و المنازعات الإدارية، الإسكندرية )مصر(، منشأة 

 المعارف، 2000،ص 183.

 2-فاطمة بن سنوسي، دور التظلم الإداري في حل النزاعات الإدارية في القانون الجزائري، الجزائر، دار مدني، 2003 

 ،ص68.
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وط رفع الدعوى ش                                                                                   الفصل الأول            

ع متعمدا على إدراج الفقرة الثانية من المادة  ي  93القانون الملع  وقد سكت المشر
الت 

: تنص على مايلىي   

ر" وهنا جميع الحالات الأخرى يجب أن يبدى الدفاع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع أخ

ي أي مرحلة 
 يظهر عيب النص بجعل الاختصاص من النظام العام، حيث يمكن إثارته ف 

ي النهاية ويقول يجب إبداؤه قبل 
، ثم يرجع ف  ي

اع ولو تلقائيا من طرف القاض  كان عليها الي  
ي أمام اختصاص يتعلق بالنظام العام . 1

 أي دفع أخر وكأننا نفهم من العبارة أننا لسنا وف 

ي المادة وقد 
ع بالمعيـار العضـوي المـذكـور ف  من قانون الإجراءات المدنية  7احتفـظ المـشر

لسنة 21966، وبـذلـك فالمحكمة الإداريـة تختص بالفصل بحكم قابل للاستئناف أمام 

ي جميع 
لقضايا أيا كانت طبيعتها إداريـة أو مدنيـة أو تجـارية بسبب صفة امجلس الدولة ف 

ي الخصوم
ع لم يأخذ بالمعيـار أحد طرف  ة ) الدولة أو الولاية أو البلدية ...(.إلا أن المشر

ي قضايا أخرى، لكن بموجب 
العضـوي بكامله بل أجاز أن تختص المحاكم الإدارية بالنظر ف 

ت عليه المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  801نصوص خاصة. وهذا ما عير

ي ختص المحاكم ا"تا : بقوله 08/09
": لإدارية كذلك بالفصل ف   

وعية للقرارات _  ية ودعاوي فحص المشر دعاوي إلغاء القرارات الإدارية والدعاوي التفسير

: الصادرة عن  

 _الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية •

 _البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية

                                                             

1- د نصر الدين بن طيفور، الطبيعة القانونية مجلس الدولة وأثر ذلك على حماية الحقوق والحريات، المقال السابق، ص 

43 .   
 2- المحكمة العليا، قرار رقم 05 مؤرخ في 2007/02/24. 

وعي من النظام من قانون الإجراءات المدنية، التي تنص على أن الاختصاص الن 93حيث أنه بعد الاطلاع على المادة  "

القضائية جالس الممن قانون الإجراءات المدنية التي تنص على أنه : ص  07حيث أنه بعد الاطلاع على المادة  . العام

تكون فيها بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا ) مجلس الدولة( في جميع القضايا التي وحيث  "....

من القانون  28ادة ة أملاك الدولة طرف في النزاع والتمست تطبيق المأنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه، فان مديري

من قانون  7/1،وأن إسقاط العضوية من مستثمرة فلاحية من اختصاص الوالي. وحيث أنه بناء على المادة  87/19رقم 

 الإجراءات ، فان النزاع من اختصاص القاضي الإداري. 
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روط رفع الدعوى ش                                                 الفصل الأول                              

. لمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإداريةا_  

ضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. الق _         _ دعاوي القضاء الكامل.   

_ وبالتـالىي فالنصـوص القانـونيـة قد عقـدت الاختصاص أو الولاية العامة للمحاكم الإدارية،1 

ي جميع المنازعات الإدارية. 
 ، بالفصل ف 

أما بالنسبة لمجلس الدولة ،2  فقد نصت المـادة 09 من القانون العضوي رقم 01-98 

ي : 
 على ما يأئ 

ي : 
  يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا ف 

السلطات  _ الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن

 الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. 

ي تكون نزاعا_لطعون الخاصة بالتفسير ومدى 
عية القرارات الت  ا من اختصاص تهسرر

 مجلس الدولة. 

ي إبطال المراسيم سواء كانت تنفيذية أو تطبيقية 
وبذلك نجد أن مجلس الدولة يختص ف 

ي ا
لاستئنافات المرفوعة وسواء صدرت عن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة ، وكذا ف 

ي الطعون بالنقض3. 
  ضد أحكام المحاكم الإدارية وكذا ف 

ية على استثناءين للمعيار من قانون الإجراءات المدنية والإدار  801ونصت المادة  

اع ي الي  
اع، حت  ولو كان أحد طرف  ي الي  

 العضوي تختص بموجبها المحاكم العادية بالفصل ف 

 إدارة وهما: 

 _منازعات الطرق. 

                                                             

 1- محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، .دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2009 ،ص 253.

  2-مجلس الدولة : قرار غير منشور بتاريخ 26.07.1999 قضية سا طوح أحمد ضد مديرية التربية لولاية سكيكدة: 

 في نهائياابتدائيا ومن قانون الإجراءات المدنية، تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا  274حيث أنه بمقتضى المادة "

.ت التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزيةالقرارا في بالبطلان الطعون  
.حيث أنه وفي قضية الحال، فان موضوع العريضة لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة  

 وأنه في قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها".

  3  _ أنظر المواد 902.901 .903 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08.09
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وط رفع الدعوىش                                 الفصل الأول                                                                  

ار  المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية، والرامية إلى طلب تعويض الأصر 

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية 

 ذات الصبغة الإدارية. 

إن اعتبار قواعد الاختصاص النوعىي من النظام العام ،1ينبع من صر  ورة تنظيم مستقر 

القضائية الإدارية من جهة، ومن جهة أخرى فان الاختصاص النوعىي  للطعون وللهيئات 

ي المواد المدنية أو الإدارية لأن قواعده تتعلق 
ا من النظام العام سواء ف  كان دائما معتير

ي وبالمصلحة العامة2. 
 بالنظام القضائ 

) ي :الاختصاص المحلىي )الإقليمي
 الفرع الثان 

ع إلى تطبيق المقتضيات السارية بخص وص الاختصاص الإقليمـي أو المحـلىي أحال المشر

ي 
ي كقاعدة عامة تجعل الاختصاص يؤول للمحكمة الإدارية الت 

على المحاكم العادية، والت 

ي دائرة اختصاصها موطن
المدعىي عليه بغـض النظر عن نوع ذلك الموطن أو موطن  يقع ف 

من 803لمادة أحد المدعى عليهم، حيث تنص ا قانون الإجراءات المدنية والإدارية "  

من هذا القانون". 38و 37يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتير     

من القـانون إلى تحـديد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية بواسطة  806وأشارت المادة 

 التنظيم، ويعتير الاختصاص الإقليمي من النظام العام مثله مثل الاختصاص النوعىي 3. 

:  804أما المادة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فأشارت إلى مايلىي  

ي المواد  803خلافا لأحكام المادة 
 أعلاه، ترفع الدعاوي وجوبا أمام المحاكم الإدارية ف 

 المبينة أدناه: 

1 

                                                             

 1-مجلس الدولة: قرار غير منشور بتاريخ 03.05.1999 قضية )ب،ق( ضد مديرية التربية لولاية تلمسان: 

الإجراءات المدنية في مادته السابعة مكرر، ،والمتضمن تعديل قانون  18.08.1999المؤرخ في  90/23حيث أن القانون 

.كون من اختصاص المحاكم المنازعات المتعلقة بالمواد الاجتماعيةت ينص على أنه  
حيث أن طابع القضية المعروضة اجتماعي، وهذا ما يجعل الغرفة الإدارية غير مختصة نوعيا، وذلك يتعلق بالنظام 

.لمستأنفاالعام، وعليه يتعين تأييد القرار  
". من قانون الإجراءات المدنية 225حيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصاريفها طبقا للمادة  "  

  2  - مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 175.
 د. لحسين بن شيخ آت ملويا ، الملتقى في القضاء الإداري، دار الخلدونية، الجزائر، 2011 ،ص3.11 3_
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وط رفع الدعوى ش                 الفصل الأول                                                                             

ي دائرة اختصاصها مكان فرض  -1
ي يقع ف 

ائب أو الرسوم، أمام المحكمة الت  ي مادة الض 
ف 

يبة أوالرسم.   الض 

ي مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة  -2
ي دائرة اختصاصها مكان تنفيذ ف 

ي يقع ف 
الت 

 الأشغال. 

ي دائرة 3
ي يقع ف 

ي مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة الت 
_ف 

 اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه. 

هم من الأشخاص العاملير  -4 ي مادة المنازعات المتعلقة بالموظف أو أعوان الدولة أو غير
 ف 

ي المؤسسات ا
ي دائرة اختصاصها مكان ف 

ي يقع ف 
لعمومية الإدارية، أمام المحكمة الت 

 .  التعيير 

ي دائرة اختصاصها مكان تقديم -5
ي يقع ف 

ي مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة الت 
ف 

 الخدمات. 

ي يقع
ي مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة الت 

ي  ف 
ف 

ا مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به. دائرة اختصاصه  

ي الحكم بعدم  52وقد أجازت المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاض 

الاختصاص الإقليمي بحكم مستقل عن الموضوع أو تأخير ذلك للفصل فيه مع الموضوع 

ط تنبيه الخصوم لمناقشة الموضوع، إجراء  ي ينتظر بشر
غير مألوف والمألوف أن القاض 

ي القضية كاملة، وإذا حكم بعدم اختصاصه فانه لا 
حت  إقفـال باب المرافقة ليحكم ف 

ي كلا 
ي الموضوع، وف 

يناقش الموضوع وإذا ،1 رفض الدفع الشكلىي يجب عليه الحكم ف 

 الحالتير  يكون الحكم قابلا للاستئناف. 

 

 

 

                                                             

1- د.عبـد االله مسعـودي، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،الطبعة 

.36 ،ص 2010الثانية،    
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روط رفع الدعوى ش                                           الفصل الأول                                    

وط الخاصة لرفع الدعوى                : السر  ي
 
 المبحث الثان

ي الأطراف غير كاف هناك 
ط ف  وط يجب أن تتوفر لرفع الدعوى ، ذلك أن توفر الشر سرر

وط رفع الدعوى. لوحده ، فلا بد من عنا ي هذا  صر أخرى تقوم لتكتمل سرر
المبحث  وف 

ي القرار 
سوف  ونتطرق إلى المطلب الأول التظلم الإداري المسبق ،أما المطلب الثائ 

 الإداري السابق ،المطلب الثالث  يتضمن الميعاد . 

التظلم الإداري المسبق   المطلب الأول:   

ي  830نصت المادة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على :" يجوز لمشخص المعت 

ي الأجل المنصوص علي
ي بالقرار الإداري ، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ف 

ه ف 

 ،أعلاه... يثبت إيداع التظلم أمام الجهات الإدارية بكل الوسائل  المكتوبة  829المادة 

". لعريضةويرفع مع ا  

ي جملة 
ع إلى جواز التظلم ، ظهر هذا التوجه أيضا ف  ويتبير  من خلال المادة توجه المشر

يعية الخاصة ،1 إلا أن هذه المرحلة جاءت بعد سلسلة من التطورات  من النصوص التشر

يعات المتعاقبة ي ما يلىي بيان تعريف التظلم وأنواعه وتطوره عير التشر
يعية. وف  . التشر  

تعريف التظلم الإداري ل: الفرع الأو   

  تطرح مسألة تعريف التظلم الإداري المسبق معرفة عناصره  .                           

ي الطريقة القانونية أو "الشكوى " أو 
ي هذا الصدد فإن كلمة "التظلم الإداري " تعت 

وف 

 "الطلب " المرفوع من المتظلم للحصول على حقوقه أو لتصحيح وضعيته . 2            

هو " طعن ذو طابع إداري محض يوجيه صاحب الشأن إلى الإدارة المعنية ولائية كانت أم 

رئاسية ، يعير فيها عن عدم رضاه من على أو قرار إداري ، ويلتمس من خلاله من جهة 
 الإدارة مراجعة قرارها". 3

لمطالبتها بمراجعة  ة إداريةلم أمام  جهعرف أيضا بأنه:" الإجراء الذي يقوم به المتظ  

                                                             

 1- بربارة عبد الرحمن: المرجع السابق، ص 431

.102،ص2006،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،الطبعة الثانية ، خلوفي رشيد ،شروط قبول الدعوى الإدراية- 2 

 3- عمار بوضياف : المرجع في المنازعات الإدارية ، ج1 ، ص 297
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روط رفع الدعوىش                                                                            الفصل الأول    

ر الناتج عن نشاطها قبل اللجوء  قرارها محل التظلم أو الحصول على تعويض بسبب الض 
 إلى القضاء الإداري". 1

ي وضع 
ي موضوعه أو إجراءاته،2 رغم اجتهاد البعض ف 

وليس لو كأصل عام شكلا معينا ف 

ورية واعتباره رسالة مكتوبة بتاريــــخ، وعنوان، وطابع،  الحد الأدئ  من البيانات الض 
 وموضوع، ومرفقات، إمضاء صاحب التظلم ، وتحديد الجهة المتظلم إليها . 3

وهو فرصة لإدارة للعدول عن قرارها وعملها بصورة إرادية ودون وساطة القضاء.    

 : ي
 
ي  الفرع الثان

 
التظلم الإداري قبل وبعد التعديل و الصالح القانون  

ي جميع المنازعات )ما قبل -1
 
(: 1991مرحلة لزوم التظلم ف  

ي كل المنازعات القضائية الإدارية 
ي هذه المرحلة كاف التظلم الزما ف 

هاسواء ما تعمل منف   

يع بالغرفة الإدارية بالمجالس القضائية أو بالغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، فبل يستط

ي شكل 
ي رفع دعوى قضائية إلا بعد مراجعة الإدارة ، عن طريق ما يقدمه لها ف 

المتقاض 

ي الصادر عنها أو إصلا 
اجع عن التضف القانوئ  ح احتجاج أو شكوى يلتمس فيها منها الي 

ار الناجمة وتعويضه إذا كان التضف إذا طابع مادي .   الإصر 

 مكرر من قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للدعوى 169نصت على هذه القاعدة المادة 

من قانون الإجراءات المدنية القديم  275والمادة  لمتعلقة باختصاص الغرف الإدارية ،ا

بالنسبة للدعاوى المتعلقة باختصاص الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.وعلى الإدارة أن 

ي حال تحدد موقفه
ي حال الإيا صراحة أو ضمنا . فق 

اع ، وف  جاب والموافقة ينتير  الي  

ي برفض التظا االرفض . ويكوف موقفه ي عن طريق ، أو لملضيــــح بالرد الكتائر
ضمت 

 السكوت وعدم الجواب عن التظلم  لمدة تزيد على الثلاثة أشهر. 

                                                             

1- يذهب بربارة عبد الرحمن إلى أن التظلم بخلاف الطعن وفق المصطلح الذي استعمله المشرع الجزائري ، فالطعن 

 بالنسبة
دارية ؛ ينظر: بربارة عبد لإة اهجلل هجراء الموجلإو اه لمداري ، والتظلإالقضاء ام القضائية المرفوعة أما دعوىلل

. 229 ص ق،بسيوني : المرجع الساب ماشه ف.وعبد الرؤو 43، ص قالساب لمرجعا نالرحم  

232،ص قبسيوني : المرجع السابم اشـه ف.وعبد الرؤو 370ص ،قعمار عوابدي : المرجع الساب - 2 

-3- بوحميدة عطاء االله : الوجيز في القضاء الإداري– تنظيم على واختصاص- ، دار هومه، الجزائر ، د ط، 2011 

.191ص،  
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روط رفع الدعوىش                                                  الفصل الأول                                            

:  مزايا وعيوب هذه المرحلة_   

نية العدول عن قراراتها أو تصحيحيا بشكل سريــــع يحقق التظلم المسبق الإدارة إمكا

ي 
فتحاكم نفسها بنفسها، ويحقق فائدة للمتظلم من حيث استغنائه عن رفع دعوى ف 

الموضوع وما يحققه من توفير المادي والمعنوي. كما يخفف عن القضاء عبء عدد 

ة المرفوعة أمامه. 1   القضايا الكبير

وقراطي من مخلفات الإدارة القاضية وهو ويعاب على نظام وجوب التظلم أنه أس  لوب بير

ي وهو حق 
ي التعسف ، ولو انعكاسات على ممارسة حؽ التقاض 

أسلوب يساعد الإدارة ف 

دستوري ، ويعرقل إجراءات المنازعة الإدارية ، وما يتعلق به من عدم  رد الإدارة ونفاذ 

 .
 القرار بالرغم من التظلم 2

)سنة حلمر -2 ي
(: 1991ة الإصلاح الجزن   

ي والتظلم الإجباري ، فقد تضمن الإصلاح 
هناك من سماها أيضا مرحلة الصلح القضائ 

ي نص المادة 
ي تعديل قانون الإجراءات المدنية القديم ف 

،بموجب  3مكرر 169القانوئ 

ي  23-90قانون 
ي دعاوى الإلغاء والتفسير  1990أوت  18المؤرخ ف 

،تضمن لزوم التظلم ف 

وعية؛ الموجهة  ي المنازعات الخاصة، وتخلى على والمشر
ضد قرارات السلطة المركزية وف 

ط التظلم بالنسبة للدعاوى العائدة الإختصاص الغرف الإدارية المحلية والجهوية3.   سرر

ي إجراء جلسة 
ي ، ففرض على القاض 

كما خط آلية جديدة سميت بنظام الصلح القضائ 

وع ، وهذا قبل الشر ي  صمح كبديل عن التظلم بير  الطرفير 
ي مرحلة التحقيق؛ سواء ف 

ف 

 169/2مجال قضاء الإلغاء، أو التعويض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفق نص المادة 

ي مدة أقصاها ثلاثة 
ي بإجراء محاولة صلح ف 

من قانون الإجراءات المدنية :"يقوم القاض 

.
 أشهر" ، ويتولى عملية الصلح المستشار المقرر 4

                                                             
 
 

 1-بوحميدة عطاء االله: المرجع السابق ، ص217-216.

2_شيد خلوفي: قانون المنازعات الإدارية، د ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-الجزائر، 2001 ،ص 63- 

.64  

، 15بة ، العدد ، جامعة عنا لة التواصلمج ، إجراء الصالح و قالمسب لمالتظن دارية بيلإلمنازعة اوعمار بوضياف  :ا

.154،ص2005  

 3 - مسعود شيهوب : المرجع السابق ، ص335-334.

.302، ص 1دارية ، جلإ: المرجع في المنازعات ا فعمار بوضيا - 4 
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روط رفع الدعوىش                                                              الفصل الأول                 

ي المقرر لتقريب وجهة نظر بير  أطراف المنازعة 
ه القاض  ي يباسرر والصلح هو إجراء وجوئر

ي يعرض 
ي ، فالقاض 

اف قضائ  ي باطلا . ويتم تحت إسرر
وديا،1 ودونه يقع القرار القضائ 

اجع عن قرارها ، فإذا استجابت اثبت  الصلح على الأطراف مما يتيح فرصة للإدارة لمي 

ي حالة عدم 
. وف  ي

ي محض  رسمي لو قوة القرار القضائ 
ي عقد الصلح أو اتفاق الصلح ف 

القاض 

ي 
الوصول إلى اتفاق يحرر محض  عدم الصلح وتباسرر الغرفة الإدارية إجراءات التحقيق ف 

اع. القض ي الي  
ي استمرارها ف 

ية بما يعت   

ع من خلال بيان أسباب الإصلاح لسنة  عن هذا المقصد بقوله:  1990وقد كشف المشر

ي بإجراء محاولة الصلح بير  الأطراف بالنسبة 
ي إلزام القاض 

"يتمثل التجديد الأساسي ف 

اعات المخولة للمجالس القضائية ، وذلك كإجراء بديل للطعون المسبقة وال ي تم للي  
ت 

إلغاؤها على هذا المستوى لأنها تشكل حاليا وسيلة ترمي إلى تحطيم عزيمة المواطن . 2
 

 _مزايا وعيوب هذه المرحلة: 

ة للقضاء دون تظلم، مما  - ي حق اللجوء مباسرر
ي بالنسبة للمتقاض 

يحقق الصلح القضائ 

دول عن أما بالنسبة للإدارة فيمنحها فرصة لمع يحقق ربــح الوقت وتبسيط الإجراءات. 

ي يكشي الإجراء جانبا من الجدي
اف القضائ  ي ، كما أن الصلح تحت الإسرر

ة قرارها أمام القاض 

 بعيدا عن تعسف الإدارة. 

ع لم ي - ي واكتق  بجعلهويعاب على نظام الصلح أن المشر
ة جه حدد بدقة دور القاض 

 فارغةية ض وتحرير لمحض  الصلح من عدمه ، مما جعل أغلب جلسات الصلح شكلعر 

ا ما تتغيب الإدارة عن . من روحها كنظام بديل عن التظلم المسبق ومن جانب آخر كثير

هذه الجلسات أو ترسل ممثلير  لا يريدون تحمل أي مسؤولية ناتجة عن اتفاق الصلح ، 
ي الغالب كانوا لا يقبلون الصلح مما قلل من شأن هذا الإجراء. 3

 وف 

ي دعاوى القضاء الكامل ، فلا يمكن أن يكون مقبولا 
 ويعاب أيضا على الصلح أنه وان قبل ف 

وعية.  م صلحا مخالف للمشر ي لا يمكن أن يير
ي دعاوى الإلغاء ، ذلك أن القاض 

 ف 

                                                             

 1-.بوحميدة عطاء االله : المرجع السابق ، ص220.

 2-عمار بوضياف : المرجع في المنازعات الإدارية ، ج1 ، ص303-302.

 3- المرجع نفسه، ص305-304.
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ط رفع الدعوىورش                                الفصل الأول                                           

وعية وليس الصلح مما يحرف من دوره ،  فو  ي الإلغاء هو الرقابة على المشر
ظيفة قاض 

ام القانون. 1  كرقيب وملزم الأطراف باحي 

(: 2008_مرحلة الإصلاح الشامل )سنة 3  

ي جميع  لقد تخلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية على فكرة التظلم وجعله جوازيا 
ف 

ي تعود ابتداء وانتهاء إلى 
المنازعات الإدارية على مختلف المستويات 2الإدارية أو تلك الت 

وعية أو  مجلس الدولة، وسواء تعلقت هذه المنازعات بدعاوى الإلغاء والتفسير والمشر

من قانون الإجراءات المدنية 830/01بدعاوى  القضاء الكامل .وفق ما نصت عليه المادة 

ي بالقرار الإداري ، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدوالإدا
رة رية :"يجوز لمشخص المعت 

ي المادة 
ي الآجل المنصوص عليه ف 

أعلاه." 829القرار ف   

ي أن عدم قيام المدعىي بالتظلم، لا يؤدي إلى عدم قبول الدعوى. لكنه إن اختار 
وهذا يعت 

وط المرتبطة به، كالتظلم إلى  طريق اللجوء إليه بمحض إرادته فعليه التقيد ببعض الشر

ع رغب  ي ولعل المشر
الجهة الإدارية مصدرة القرار فالتظلم المقصود هو التظلم الولائ 

ي على الرئاسي لتقريب الإدارة من الفرد وتبسيط الإجراء 3، ولمعرفة 
شيح التظلم الولائ  بي 

ي 4 
ام  مهلة الرد  الضيــــح أو الضمت  الإدارة بحيثيات ودقائق الموضوع ؛ وعليه أيضا احي 

ي اللجوء إلى القضاء
. الممنوحة للإدارة ، ليستطيع بعدها ممارسة حقه ف   

ع نظام  ف  والإصلاح الجديد تطرق إلى مسألة الصلح وتلا مساوئها ، فقد عمل المشر

ي دعاوى الإلغاء والتفسير وفحص ح الصل
ي دعاوى القضاء الكامل، وتخلى عنه ف 

ف 

وعية من من قانون الإجراءات  970ة أخرى بنص المادة جوازيا من جهجهة. وجعله  المشر

. داريةالمدنية والإ   

ي بعض المنازعات الخاصة مثل: منازعات 
ي ف   التعديل على فكرة التظلم الوجوئر

كما أبق 

ائب ومنازعات الضمان الإجتماعىي ، وجعله اختياريا بالنسبة للبعض الآخر مثل:   الض 

                                                             

 1- مسعود شيهوب: المرجع السابق ، ص335-334.

 2- عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية ، ج1 ، ص308.

 3- المرجع نفسه ، ص308.

  4- القرار الضمني : هو قرار تتوافر لو قرائن وظروف وملابسات بما يستدل بها على اتجاه موقع الإدارة حيال مسألة معية

.21ص ، 2007نشر والتوزيع ، الجزائر ، ل، جسور ل 1، ط -يةهدراسة تشريعية قضائية فق–داري لإنظر: القرار اف يعمار بوضيا .  
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وط رفع الدعوىش                                                                              الفصل الأول               

ي 
منازعات العمران ، ومنازعات الصفقات العمومية . كاستثناءات صريحة بالنص القانوئ 

ي كل القوانير  . 
ي أي مرحلة ف 

 الخاص ،1 وفسح المجال لمصلح الجوازي ف 

مزايا هذه المرحلة: -  

لعل أهم إصلاح هو استبعاد الصلح عن القضايا المتعلقة بدعاوى الإلغاء لمخالفتها -

ي مادة القضاء 970القانون بنص المدة 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،وحضه ف 

 الكامل 2. 

ي - اعتبار الصلح جوازي وبالتالىي أصبح إجراء من إجراءات الخصومة بعد أن كاف وجوئر

ط لقبول ا ي أي مرحلة من مراحل الخصومة تحت وكشر
لخصومة. و جوازية الإجراء ف 

ي وفق نص المادة 
. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 971السلطة التقديرية للقاض   

كما يتم الصلح بطلب من الخصوم أو تلقائيا من طرف رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة -

ي حال تمام الصلح من قانون الإجراءات  972الخصوم بنص المادة 
المدنية والإدارية. وف 

يلزم رئيس تشكيلة الحكم بتحرير محض  بذلك يتضمن ما تم الإتفاق عليه ، ويأمر بتسوية 

اع وغلق الملف وذلك بموجب أمر غير قابل لأي طعن بنص المادة  من نفس  973الي  

ي النصوص الخاصة بقاعدو  . القانون
ي عملت الصيغة الجوازية للصلح كذلك ، ف 

ة عامة ف 

ي المادة 
ي إجر  04قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ، ف 

اء منو إذا: "يمكن للقاض 

ي المادة 
ي أية مادة كانت". ونص عليه كذلك ف 

الصلح بير  الأطراف أثناء سير الخصومة ف 

ي جميع مراحل الخصومة990
ي ف 

". ": يجوز للخصوم التصالح تلقائيا ، أو بسعي من القاض   

الثالث: أنواع التظلم الإداري الفرع  

ي المادة  ننص قانو 
منه على وجود نوعير  من التظلم  275الإجراءات المدنية القديم ف 

ي ، وعرفت كل منهما بقولها: "لا تكون الطعون ما التظوه
لم الرئاسي والتظلم الولائ 

ي الذي يرفع أمام السلطةمقبولة ما  بالبطلان الإدارية  لم يسبقها الطعن الإداري التدرحر

ة الجه ي تعمل مباسرر
ي الت 

  أصدرت القرار، فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه". ة الت 

                                                             

.343-339ص، قوب : المرجع السابهمسعود شي -  1 

  2-عمار بوضياف : المرجع في المنازعات الإدارية ، ج1 ، ص 307.

 3- مسعود شيهوب : المرجع السابق ، ص343-342.
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وط رفع الدعوى ش                                                                                الفصل الأول           

ي حال غياب والطريق الإستثو القاعدة ، التظلم الرئاسي هأي أن 
ي هو التظلم الولائ 

نائ 

. ة مصدرة القرارسلطة رئاسية للجه  

ي ما يلىي بيان نوعىي التظلم الإداري : 
 _وف 

 : ي تعلو من أصدر القرار أولا : التظلم الإداري الرئاشي
. هو التظلم الذي یرفع إلى السلطة الت 

ي هذا الخصوص و ذلك عندما تكون السلطة الرئاسیة لمصدر ا
لقرار تتضمن یثار إشكال ف 

ورة رفع التظلم الرئاسي أمام عدة  عدة درجات، حیث أن هناك من الفقهاء من یرون صر 

ي التظلم من الدرجة السلمیة الأدئ  إلى الدرجة 
سلطات إداریة بحیث یكون هناك تدرج ف 

 السلمیة الأعلى حت  الانتهاء عند السلطة الأعلى. 1

ي بینما هناك فریقا آخرا من الفقهاء من یرون 
ورة توجیه التظلم إلى الجهة الإداریة الت  صر 

ي قمة الهرم 
ة الجهة مصدرة القرار، و لیس السلطة الرئاسیة الأعلى )الموجودة ف  تعلو مباسرر

ي السلطات الأقل منها مرتبة. 2
( ولا باف   السلمي

ي 
فالقاعدة  من ق/إ/م/إ ، 830و هو التظلم الذي نصت علیه المادة  : ثانیا: التظلم الولان 

ي الحالا 
ي إلا ف 

ي إلى التظلم الولائ 
ي لا العامة أن یكون التظلم رئاسیا، و لا یلجأ المتقاض 

ت الت 

ي لیس موازیا للتظلم الرئاسي بل هو بد
یلا یكون لمصدر القرار رئیسا، وعلیه فالتظلم الولائ 

ي لیس لها رئیسا لتمتعها بالاستقلا
ي حالة الهیئات الجماعیة أو تلك الت 

، كله ف  ي
ما هو ل الذائ 

 الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس اللجان، رئیس الجمهوریة والوزراء، فهؤلاء

 جمیعا لیس لهم رئیسا، فهم السلطة العلیا . 

ي المادة 
من ق/ ا /م / ا یقدر  830إن میعاد التظلم الإداري المسبق منصوص علیه ف 

ي أو نشر القرار المطعون فیه، عند تقدیم التظلم الإدار  (أشهر من تاریــــخ تبلیغ 4بأربعة )

: حالة رد الإدارة و حالة سكوتها .  المسبق یمكن تصور حالتير   

ر من القرار مهلة شهرین  ي حالة رد الجهة الإداریة خلال الأجل الممنوح لها، فللمتض 
فق 

. لرفع دعواه أمام القضاء تشي من تاریــــخ تبلیغ الرفض  

                                                             

1- عبد التواب عبد الستار، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة وقضاء التنفيذ، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر،   

.93،ص1993، 3ط  
.56،ص 2006دار هومة، الجزائر،  ة،يسعد، ٕ طرق واجراء الطعن في الحكام والقرارات القضائ زيبد العزع_2-  
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وط رفع الدعوى ش                                                                                         الفصل الأول      

ي حالة سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین
ي حالة سكوت الإدارة : ف 

 )أما ف 

ریــــخ تبلیغ فیعد سكوتها هذا بمثابة قر ار بالرفض و یبدأ میعاد الشهرین هذا من تا(02

ي هذه الحالة یستفید المتظلم م
ي  (02ن أجل شهرین )التظلم ، و ف 

لتقدیم طعنه القضائ 

   تاریــــخ انتهاء أجل الشهرین الممنوحير  للإدارة لتقدیم ردها  ،1 إن حساب 
الذي یشي مي 

من ق/إ/  830و  829( أشهر یبدأ كما هو واضح من خلال نص المادتير  04ميعاد الأربعة )

. تاریــــخ تبلیغ أو نشر القرار محل الطعن بالإلغاءم /إ من   

ي تلقائیا 
ه القاض  ي  إن میعاد التظلم الإداري المسبق كمیعاد الدعوى من النظام العام یثير

و ف 

ي ذلك هو المادة 
ي ف 
ي  13أي مرحلة كانت علیه الدعوى، و السند القانوئ 

من ق/إ/م/إ الت 

اعتقادنا الشخصي .  من ق/إ/م القدیم و هذا حسب 13حلت محل المادة   

ي هذا الاتجاه قضت الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریــــخ 
:  1981نوفمير  14و ف  بما یلىي  

"من المقرر قانونا، أن الطعن لا یكون مقبولا إذا كان هذا الطعن قد رفض بقرار ....... "

ي من أجل عدم القیام برفع الطعن الإداري المسبق2. 
 قضائ 

 

: القر  ي
ار الإداري المسبقالمطلب الثان   

ي المادة يجد 
ي ف 
ط أساسه القانوئ  المتعلق  01_ 98من القانون العضوي رقم :  09هذا الشر

، 801،و المواد 13-11بمجلس الدولة المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم : 

من ق إ م إ.  901و  819  

 الفرع الأول :مفهوم القرار الإداري

وعلابد أن تنصب دعوى الإلغاء أو  ،ويستثت  ية على قرار إداري مكتمل الأركانفحص المشر

 وبالتالىي سنبير  
ي لا ترق إلى مستوى القرار الإداري ،3

ي الأعمال الإدارية الت 
من ذلك باف 

ا له عن الأعمال الإدارية مشابهة له ،إله أنها  تعريف القرار الإداري، وخصائصه ، تميير 

تكون محلا للدعوى الإدارية .  تفتقر لأحد مقوماته ،وبالتالىي لا يمكن أن  

                                                             
 1-محمد العابد، قضاء الالغاء، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1994 ،ص36.

2-فريدة فرياني، الغرف الإدارية في التنظيم القضائي الجزائري، بين مفهومي وحدة وازدواجية القضاء، رسالة 

.1989جامعة باتنة ،ر،يماجست  
3-  J.M Auby, Droit Administratif Spécial, Droit Administratif Spécial, 2 e édition, Sirey, France, 1966, p110. 
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ي الإنفرادي الصادر عن مرفق عام و الذي
من  يعرف القرار الإداري على أنه :" العمل القانوئ 

ي تحقيق
ا للمصلحة العامة ". شأنه احداث أثر قانوئ   

 : ي
 
خصائص القرار الإداري الفرع الثان  

ي الإ 
ي نفرادي الصادر عن مرفق عام والذيمكن القول بأن القرار الإداري هو العمل القانوئ 

ي تطبيقا للمصلحة العامة واستنادا على ه
داري الإ  ذا فإن القرار بشأنه إحداث أثر قانوئ 

: نجملها فيما يلىي  يتمير  بالخصائص  

ي أ
 
ولا: القرار الإداري عمل قانون  

يقصد من خلال هذه الخاصية أن يحدث القرار الاداري أثرا أو أذى بذاته، أي بأن يكون ذو  

ي قائم، أو الغائه1. 
ي جديد، وتعديل مركز قانوئ 

 طابع تنفيذي، وذلك إما بإحداث مركز قانوئ 

ي يصدر بإرادة الإ 
دارة المنفردة وهذا العنض هو فالقرار الإداري أيا كان نوعه هو عمل قانوئ 

ي العقد لا يظهر 
ي ف 
أساس التفرقة بير  القرار الإداري والعقد الإداري، ذلك أن العمل القانوئ 

أثره إلا تلاقت إرادة الإدارة المنفردة وهذا العنض هو أساس التفرقة بير  القرار الإداري 

ي العقد لا يظهر 
ي ف 
أثره إلا إذا تلاقت إردة الإدارة و  والعقد الإداري، ذلك أن العمل القانوئ 

ي القرار الإداري يظهر أثره 
ي ف 
ي حير  أن العمل القانوئ 

إرادة الفرد الجهة المتعاقدة معيا، وف 
ي الأفراد أو لم يرضوا. 2

 دون تدخل من جانب الأفراد وبإرادة الإدارة وحدها سواء رض 

دارةلل ثانيا : القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة   

ط لوصف تضف الادارة العام للإدارة نفردة ة على أنه قرار اداري أن يصدر بالإرادة الميشي 

حياتها القانونية، وبالتالىي تستبعد العقود الادارية من هذا الاطار، عند ممارستها لصلا 

، وفقل لدفي   وط وإجراءات محددة بدقة قانونا،  لكونها تتم بناء على توافق بير  ارادتير  سرر

ي تستلزم إابرام هذه العغير أن 
قرارات  صدار قود يتطلب القيام بالعديد من الإجراءات الت 

 إدارية تندرج ضمن عملية ابرام العقد الإداري. 3

                                                             

 1-بسيوني حسن السيد، دور القضاء الإداري في المنازعة الإدارية، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، 1988،ص284.
2-عاشور عقيمة، النظام القانوني للقرارات الإدارية ، مذكرة نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة ومالية، 2

.21،ص  2016-2015جامعة أكمي محند أولحاج، البويرة، كمية الحقوق والعموم السياسية، قسم القانون العام،   

-3-محمد أحمد إبراهيم المسلماني، القرارات الإدارية القابلة الإنفصال في العمليات القانونية المركبة، دار الجامعة الجديدة، 

.78،ص  1871الاسكندرية، مصر،   
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وط رفع الدعوى ش                                                                                     الفصل الأول          

ي الوقت نفسه ذ تصدر قرارات إإ
دارية قبل ابرام العقد، وأخرى معاصرة لعملية الابرام، وف 

ي إطار ما يعرف بالقرارات الادارية 
قد تصدر مثل هذه القرارات أثناء تنفيذ العقد الإداري، ف 

القابلة الإنفصال عن العقد الاداري، حيث يمكن أن تكون هذه القرارات محال لدعوى 
 الالغاء أمام القضاء الادار ي، رغم تعلقها بعقد اداري . 1

 ثالثا: القرار الإداري صادر عن سلطة إدارية

ي 
ة أو الخاصية الثالثة للقرار الإداري، تمثل ف  يعتير القرار الإداري عن سلطة إدارية المير 

صدوره عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية وطنية أي باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات 

ي 
وسلطات معينة منها سلطة إصدار القرارات الإدارية . إن الجهات أو السلطات الإدارية الت 

، تصدر  ي تتبع أحد أشخاص القانون العام الداخلىي
القرار الإدارية، هي تمك السلطات الت 

هم، أو كانت  سواء كانت سلطة إدارية مركزية، مثل رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء وغير

ي التنظيم الإداري 
سلطات إدارية ال مركزية، محلية مثل الولاية والبلدية كما هو الحال ف 

 الجزائري. 2

لقرار الإداري يرتب آثار قانونيةرابعا: ا  

ي ل الأص
ي ال داري القرار الإ  ف 

تحدث الإدارة بموجبه  ذير تًب عليه والذي يهو الأثر القانوئ 

ي العلاقات القانونية القائمة سواء بإنشائها لمراكز قانونية جديدة كتوظيف أو 
ات ف  تغير

قية موظف ،وقد تزيل مراكز قانونية كانت قائمة   تعيير  أو تعديل مراكز قانونية قائمة كي 
 كقرار توقيف موظف. 3

ط القرار لإداري المسبق  الفرع الثالث: جزاء تخلف ش 

ي الاداري، إلا من خلال الط
عن كما سبق بيانه، فإن الدعوى الادارية لا تقبل من قبل القاض 

تب على تخلفه عدم قبولها، وقد جسدت  وط قبولها، ويي  ط من سرر ي قرار اداري، فهو سرر
ف 

ط، من خلال نصها على أنه: " يجب أن يرفق مع  819المادة  من ق إ م إ هذا الشر  

                                                             

1-حبيب إبراهيم حمادة الدليمي، القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن القرار الاداري، الطبعة الأولى، دار الأيام، 

 العراق، 2016 ،ص12.

2-عيساوي عبد القادر، وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون العام، كلية الحقوق، 

.2008-2007مسان، لقايد، تلجامعة ابي بكر ب  

3-العقبي بلال، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية، مذكرة مقدمة الإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، جامعة 

.11م، ص 2014، 2012وم السياسية، لالحقوق والعية لة، كلقاصدي مرباح، ورق  
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جراءات رفع الدعوى إ                                                                           الفصل الأول             

وعية القرار الإداري، تحت طائلة  العريضة الرامية إلى إلغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشر

ر .   عدم القبول، القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مير

المانع يعد إلى امتناع الإدارة من تمكير  المدعىي من القرار المطعون فيه، وإذا ثبت أن هذا 

تبة عن  ي أول جلسة، ويستخلص النتائج القانونية المي 
ي المقرر بتقديمها ف 

أمرها القاض 
 هذا الامتناع". 1

 

لمطلب الثالث :الميعاد   ا  

ة الزمنية المحددة قانونا لرفع الدعوى الإدارية ، وقبولها  من الجهة القضائية هو الفي 

المختصة  ،2 وقد حدد القانون  قاعدة عامة واستثناءات متعلقة بالقوانير  الخاصة ، 

. لكيفية حسابه، وحالات انقطاعه وانتهائه  

: القاعدة العامة للميعادالفرع الأول  

ي مادة 
بتوحيد  منه ، 907والمادة  829قام قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ف 

ي المنازعات الإدارية العامة ، فأصبحت القاعدة العامة محددة بأربعة أشهر سو 
اء الميعاد ف 

ي القانون القد
يم، أما المحكمة الإدارية أو أمام مجلس الدولة. بخلاف ما كان عليه الأمر ف 

ويحسب الميعاد من تاريــــخ نشر أو تبليغ القرار المطعون فيه إن تحديد معاد ثابت 

ي مقاضاة الإدارة ، للدعو 
ا على حرية الأفراد ف  ي جانب منه قيدا خطير

ى الإدارية يشكل ف 

ولكن متطلبات المصلحة العامة تتطلب استقرار الأوضاع وتحصيل أعمال الإدارة بعدة 

ي أي وقت مهما 
مدة ، حت  لا يبق  الحرج والإضطراب نتيجة تعرض أعمالها للإلغاء ف 

ي والرقابة على طالت المدة. لذلك كاف الزما و 
ي التقاض 

ي الحق ف  جود مدة معقولة تلتر

أعمالها من جهة ، وتؤدي بفوات الآجل إلى استقرار أعمالها . وما ينتج عنه من استقرار 

 المجتمع بمرور الوقت. 

                                                             

 
 
 

.59،ص 2019،قالمة ،1945ماي 8نويري سامية ،الإجراءات القضائية الإدارية ،جامعة -1  

 2-  بوحميدة عطاء االله : المرجع السابق ، ص 225.
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رفع الدعوى وط ش                الفصل الأول                                                                             

ي هذه المدة جمع الأدلة 
وميعاد أربعة أشهر كافية جدا لتحقيق هذا التوازن ، فللمدعىي ف 

ها من الإجراءات اللازمة. 1  واختيار محام معتمد وغير

ي 
 
: الإستثناء من القاعدة العامة للميعادالفرع الثان  

بناء نصوص خاصة تنص على أجال معينة لرفع دعاوى معينة أمام القضاء الإداري  

ي المادة 
نذكر و من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،  829كاستثناء على القاعدة العامة ف 

: على سبيل المثال لا الحض بعض الإستثناءات  

 _قانون نزع الملكية: 

ي قرارات التضيــــح بالمنفعة العمومية بشهر  :  13المادة  
ي مجال الطعن ف 

ميعاد الدعوى ف 

. واحد من تاريــــخ تبليغ أو نشر القرار  

ك :ميعاد الدعاوى المتعلقة بالقرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملا 26المادة 

ر. والحقوق المطلوب نزع ملكيتها ، هو شهر واحد من تاريــــخ تبليغ أو نشر القرا  

قانون الجمعيات السياسية: _   

: ميعاد الدعوى شهر ابتداء من انتهاء مهلة شهرين المخصصة لوزير الداخلية  17المادة 

ي الجريدة الرسمية. حير  يكون موضوع الدعوى طلب 
لنشر وصل اعتماد الجمعية ف 

. الأعضاء المؤسسير  إلغاء قرار وزير الداخلية رفض التضيــــح بالتأسيس  

ابات: _قانون الانتخ  

ة نتيجة طبيعة العملية الإنتخابية ، تتعلق  والذي نجد فيه العديد من المواعيد القصير

ي قوائم الناخبير  نجد الميعاد 
ية للتسجيل ف  ي منازعات العملية التحضير

بكل مرحلة ؛ فق 

يعية يصبح الميعاد يومير   15 شيح الإنتخابات المحلية أو التشر  يوما ، وميعاد الدعوى الي 

ي نتائج الإنتخابات المحلية هو يومفقط من 
شيح . وميعاد الطعن ف  ير  تاريــــخ تبليغ قرار الي 

 من تاريــــخ إعلان اللجنة الولائية للنتائج. 

 

                                                             

 1- مسعود شيهوب : المرجع السابق، ص372- 373.
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وط رفع الدعوى ش                الفصل الأول                                                                             

ي حال لم تتضمن بعض النصوص مواعيد هذه بعض مواعيد القوان
ة ، وف  ير  الخاصة الكثير

ي المادة 
من قانون  829متعلقة بها ، تطبق القاعدة العامة للميعاد المنصوص عليها ف 

 الإجراءات المدنية والإدارية. 1

ي حال تأسيسها على 
أما دعاوى التعويض فلا ترتبط بميعاد وآجال رفعها تبق  مفتوحة، ف 

عمل مادي أو عقد إداري، أما إذا كانت مؤسسة على قرار إداري طبق الميعاد العام . وهذا 
 وفق نص المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أيضا. 2

: حساب الميعادالفرع الثالث  

اط رفع الدعوى الادارية خلال أجل أربعة أشهر من  016المادة اكتفت  من ق إ م إ باشي 

، وذات الأمر ينطبق على  تاريــــخ تبليغ القرار الإداري الفردي أو نشر القرار الإداري التنظيمي

من ق إ م إ، وقد أشار  681دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة، وفقا لنص المادة 

ي قراره رقم: مجلس الدولة ال
:  861161جزائري ف  ي

إلى أن نشر  11/81/1871المؤرخ ف 

القرار الاداري الفردي لا يعد تبليغا رسميا، ولا يعوض التبليغ الشخصي للمخاطب بالقرار، 

ي حيثيات هذا القرار أنه: "... حيث أن قضاة أول درجة قد جانبوا الصواب 
ومما جاء ف 

إليها أعلاه وراحوا يقضون بعدم قبول دعوى الإلغاء  عندما لم يراعوا الاعتبارات المشار 

ي أجل أربعة أشهر من تاريــــخ نشر القرار المطعون فيه 
شكال على أساس رفعها بعد مص 

رغم أن هذا القرار ذو طابع فردي. ويستوجب على الادارة تبليغه بصفة شخصية للطاعنة 
 طبقا لأحكام المادة 801 من قانون الإجراءات المدنية والإ دارية..."3

ي 
ي قاعدته العامة بتاريــــخ تبليغ أو نشر القرار محل الطعن ف 

 ويرتبط حساب الميعاد ف 

 :  الدعوى القضائية؛ فما مدلول كل من التبليغ والنشر

ي  التبليغ: -1
ي يجب أن تبلغ إلى المعت 

 وهو إجراء خاص بالقرارات الإدارية الفردية ، الت 

 بذاته ويقصد به نقل القرار الإداري إلى ذوي الشأن  فردا كاف أو أفرادا.  4 
                                                             

 

 

1-باي أحمد عامر ،إجراءات التقاضي أمام الهيئات القضائية الإدارية في الجزائر ،مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة 

.29،ص2014الماستر في الحقوق ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،  

 2-مسعود شيهوب : المرجع السابق ، ص374. 

 3_نويري سامية ،الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق،ص54.

 4_ فهد عبد الكريم أبو العثم ،القضاء الإداري ، د ط ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان– الأردن ، 2005،ص266.
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وط رفع الدعوى ش             الفصل الأول                                                                             

ي به. ذهب مجلس الدولة الفرنشي 
ويثور تساؤل هنا هي أجل التبليغ يحسب للغير المعت 

إلى  أن الغير معتير بالنسبة لو تاريــــخ النشر ، أما مجلس الدولة الجزائري فموقفه غير 

 معروف1. 

2- : ي يجب أن تنشر ليأخذ الجميع علما بها النسر 
وهو إجراء يخص القرارات التنظيمية الت 

ي بأحكامها. وتأخذ القرارات الجماعية المتعلقة بمجموعة من الأشخاص لأن الكاف
ة معت 

.   ويبدأ سريان الميعاد من تاريــــخ التبليغ أو النشر ،  ي فيه النشر
حكم القرار التنظيمي ويكق 

ي القرارات المركزية عادة ما يكون
ي النصوص ذاتها، فق 

ي الجريدة  وتحدد طريقة النشر ف 
ف 

ي الجرائد الوطنية ، وللقرارات  قرارات الأقلوبالنسبة لل جمهورية ،الرسمية لل
أهمية ف 

ي مقراتها . 2
ي الجرائد المحلية ، وللمؤسسات والإ دارات المحلية للنشر ف 

 المحلية ف 

: تمديد وانتهاء الميعادالفرع الرابع  

ي حالات كرس بعضها الإجتهاد  : تمديد الميعاد-1
ي تمدد الآجال المتعلقة بالميعاد ف 

  ؛القضائ 

من قانون الإجراءات المدنية  832كالتمديد بسبب عطلة رسمية ، وذكرت بعضها المادة 

ي الحالات الآتية: 
 والإدارية بنصها  تنقطع آجال الطعن ف 

ة    ة قضائية إدارية غير مختصلطعن أما جه-1  

         ب مساعدة قضائيةطل-2

،وفاة المدعىي أو تغير أهميته-3  

ي  رةالقوة القاه-4
أو الحادث الفجائ   

: توفيما يلىي تفصيل تلك الحالا   

: امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية-1  

ي أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية وهذا حسب ما  
حيث تتمثل العطلة الرسمية ف 

:  405جاءت به المادة  ي نصت على ما يلىي
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الت   

                                                             

 1-مسعود شيهوب : المرجع السابق ، ص377.

 2_مسعود شيهوب ،المرجع السابق ،ص 378. إبراهيم عبد العزيز شيخا : المرجع السابق، 2002،ص437-436.
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ي هذا القانون كاملة ،ولا يحسب يوم التبليغ أو 
"تحسب كل الآجال المنصوص عليها ف 

 التبليغ الرسمي ويوم انقضاء الأجل. 

ذه الآجال عند حسابها. يعتد بأيام العطل الداخلة ضمن ه  

بقا طتعتير أيام عطلة، بمفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية 

  للنصوص الجاري بها العمل. 

مل ذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عإ

 ."  موالىي

ي الخارج : -2
 
امتداد الميعاد بسبب الإقامة ف  

ع الجزائري بتمديد المهلة أو آجال الاستئناف ،المعارضة ،إعادة التماس  لقد سمح المشر

ي 
. النظر والطعن بالنقض للأشخاص المقيمير  بالخارج أي خارج الإقليـم الوطت   

لى أنه :"تمدد من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ع 404وهذا ما نصت عليه المادة 

ين آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض  لمدة شير
1 ." ي

ي هذا القانون للأشخاص المقيمير  خارج الإقليم الوطت 
 المنصوص عليها ف 

:  تمديد الميعاد بسبب طعن أماـم جهة قضائية أو إدارية غبر مختصة-3  

ي حال رفع المدعى دعواه لجهة قضائية غير مختصة يمدد الميعاد من تاريــــخ نشر  
فق 

ي أمام الجهة المختصة
. الحكم بعدم الاختصاص لمدة شهرين تفاديا لفوات حل التقاض   

أما حال التظلم الإداري أمام جهة إدارية غير مختصة فقد ذهب قضاء المحكمة العليا إلى 

ود شيهوب أنه كان من الأفضل القياس على عدم عدم تمديد الآجال. ويرى مسع

 . ي
ا للإجراءات وحفظا لحل التقاض  ي وتمديد الآجال2 تيسير

 الاختصاص القضائ 

: تمديد الميعاد طلب المساعدة القضائية-4  

 

                                                             

1_القانون رقم 09/08 ، المؤرخ في 2008/02/25 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، المعدل و المتمم ، 

.23/04/2008، المؤرخة في  21الجريدة الرسمية العدد   

 2-مسعود شيهوب : المرجع السابق، ص384.
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يتوقف الآجل من تاريــــخ تقديم طلب المساعدة القضائية ولا يشي للمدة الباقية إلا من 

. تاريــــخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية  

تمديد الميعاد بسبب وفاة المدعىي أو تغبر أهميته: -5  

ي القانون الجديد الهدف منها تمكير  المدعىي من حقه حال وجود مانع  
وهي إضافة ف 

ي والحصول على حقوقهم 
أفقده الأهمية أو حال الوفاة تمكير  ذويه من مواصلة التقاض 

وعة.   المشر

ي رة أو الحادث اهد الميعاد بسبب القوة القاتمدي-6
 
: لفجان  

ي ، ولا يعود الشيان ححيث ينقطع الميعاد بمجرد 
دوث القوة القاهرة أو الحادث الفجائ 

 للمدة الباقية إلا بانتهاء تلك الحالة . 1

 

انتهاء الميعاد و آثاره: _ 2ا  

ي من تلقاء نفسه ،
ه القاض  ي الدعوى من النظام العام يثير

ي أي مرحلة كانت  الميعاد ف 
وف 

ي الدعوى، ويكون القرار المراد 
تب على انتهاء الميعاد سقوط الحق ف  عليها الدعوى. ويي 

 إلغاؤه قد تحصن ويتعذر إلغاؤه، وأي دعوى تجابه بعدم القبول شكلا لفوات الميعاد. 2

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1- رشيد خلوفي : المرجع السابق، ص146.

 2-رشيد خلوفي : المرجع نفسه، ص 232 .ومسعود شيهوب : المرجع السابق ، ص384-386 و     2

TIXIER.G-Les effets de lexpiration des délais du R.E.P D.1957 Chron P25. 
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وط رفع الدعوى                                                                     الفصل الأول                        ش   

 خلاصة الفصل الأول : 

 

وط، تم  وط رفع الدعوى الإدارية ولمعرفة كيفية سير تلك سرر يضمن هذا الفصل سرر

ي تقديمها 
عالنها دراسة عريضة  افتتاح الدعوى من خلال التعرف على مراحلها والمتمثلة ف 

لقب سم و ا ثم إعداد الملف الخاص بها، عند اكتمال بياناتها الشكلية من إعدادها و 

ها من البيانات، وعند تاالمدعىي وموطنه،  وفر سم ولقب وموطن المدعى عليه ... وغير

وط أطراف الدعوى  ي الا ذان ، الأهلية لا لمصلحة، الصفة ،اكا  سرر
ي وف 

ختصاص القضائ 

وط الخاصة للدعوى المتمثلة  ختصاص المحلىي و الا ص النوعىي ختصابنوعيه الا  ،أما الشر

ي التظلم الإداري المسبق ،و القرار الإداري السابق،
ط الميعاد.  ف  و كذا سرر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

38 
 

ي          
 
ي الدعوىءات سبر و جرا إ                                                                  الفصل الثان

 
فصل ف  

ي : 
 
ي الدعوى إجراءات سبر و الفصل الثان

 
فصل ف  

ي الخصوم 
بعد تسجيل العريضة الافتتاحية بأمانة ضبط المحكمة الإدارية و تبليغها إلى باف 

ي تمر 
، وهي المرحلة الت  ي مرحلة السير

،تنعقد الخصومة الإدارية ،وتدخل الدعوى ف 

ي الدعوى إلى غ
اية اختتام  التحقيق و بمجموعة من الإجراءات ابتداء من التحقيق ف 

ي الدعوى  .                                                                                      
 الفصل ف 

 

 المبحث الأول : إجراءات سبر الدعوى 

ة ،و المتمثلة  ي تمر بها هذه الأخير
ي الدعوى ، من أهم المرحلة  الت 

و تعتير مرحلة السير ف 

ي يمكن الاعتماد عليها 
ي الدعوى، وتحديد الوسائل القانونية الت 

ي مرحلة التحقيق ف 
أساسا ف 

ي الدعوى الإدارية ، أنه 
ي تحكم الإجراءات ف 

ي وذلك فمن الأساسية المبادئ الأساسية الت 
ف 

ي قضية معروضة أمام القضاء لا ي
ي ، إلا بعد المرور بمرحلة التحقيق مكن النطق الحكم ف 

ف 

ي لا يمكن  الدعوى
ورة إجراء التحقيق ، إلا بعض الدعاوى الت  ولا يستثت  من مبدأ صر 

اع الوارد بها  خاصة وأن ما يمير  المنازعة الإدارية ، أن   
الاختلاف حول سهولة حل الي 

ي والمستشار المقرر الإجراءات فيها لها ط
ي  ومكتوب، بحيث يلعب فيها القاض 

ابع تحقيق 

ي بما 
ي الدعوى الجزائية. فهو لا يكتق 

ي  التحقيق ف 
على الخصوص الدور الذي يلعبه قاض 

وريا من  يقدمه له الأطراف ، بل يجب عليه أن يوجه الأطراف، وأن يأمر بأي إجراء يراه صر 

ي الإداري أن يتحقق بمجرد تسجيل تلقاء نفسه وتكريسا لذلك ، فيجب على ا
لقاض 

ع تحت طائلة  ي نص عليها المشر
القضية ، وطوال التحقيق ، أن الإجراءات الجوهرية الت 

. عدم القبول، أو تحت طائلة البطلان   
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ي :           
 
ي الدعوى  إجراءات سبر و                                                 الفصل الثان

 
فصل ف  

مراحل إيداع عريضة الدعوى وإعداد ملف قضيتها  لمطلب الأول : ا  

 :  ينقسم هذا المطلب إلى فرعير 

مرحلة إيداع عريضة الدعوى وتبليغها للخصوم: الفرع الأول  

ي مرحل
ـــة إيـــداعها لـــدى أمانـــة بعـــد اســـتيفاء عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى للشـــروط الســـابقة، تـــأئ 

يثبت ذلك، ليتم ـلا ضـــبط المحكمـــة الإداريـــة، مـــع تســـليم المـــدعىي )مـــودع العريضـــة( وصــ

. ك تبليغ العريضة للخصومبعد ذل  

: وسندرس تلك ال مراحل كما يلىي  

 أولا: إيداع عريضة افتتاح الدعوى ٕ مرحلة تقديم والإدارية
ريضــــة افتتــــاح الـــدعوى لا تنعقــــد الخصــــومة أمــــام المحــــاكم الإداريــــة بمجــــرد اشــــتمال ع

ــا يــا ٕ ا علـــى الشـــروط الشـــكلية والقانونيـــة التـــي تمـــت دراســـتها؛ و نمـ ط لصـــحة انعقادهـ شـــي 

ه المــــادة نصـــت عليــــ إيـــداع عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى لـــدى قلـــم كتـــاب الضـــبط حســـب مـــا 

ــــة الإدارية مقابل دفع بقولهــــا " : تــــودع العريضــــة بأمانــــة ضــــبط المحكم .إ.م.إ. قمــــن  821

ي ما، لم ينص القانون على خلاف ذلك". الرس
م القضائ   

أعـــلاه، فقـــد يـــنص القـــانون علـــى إعفـــاء بعـــض  821وبمفهـــوم المخالفـــة لـــنص المـــادة 

ــة الفئـــات مـــن رســـم التســـجيل كمـــا هــــو الحـــال بالنســـبة للدولـــة مـــثلا، والقضـــايا الاجتماعيــ

بالنســــبة للعمــــال؛ أمــــا بخصــــوص الإشــــكالات التــــي تثــــور بشــــأن حالــــة الإعفـــاء مـــن الرســـم 

ي فالاختصـــاص يعـــود لـــرئيس المحكمـــة الإداريـــة للفصـــل فيهــــا تطبيقــــا لــــن
ص المــــادة القضـــائ 

يفصــــل رئــــيس المحكمــــة الإداريــــة فــــي الإشــــكالات  تــــي تقضــــي :"ال .إ.م.إ. قمــــن  825
ي )..(بأمر غير قابل لأي طعن". 1

 المتعلقــــة بالإعفــــاء مــــن الرســــم القضــــائ 

ـــك بأمانـــة ضــــبط بعـــد إيـــداع عريضـــة افتتـــاح الـــدعوى يـــتم تســـجيلها بســـجل خـــاص يمس

يثبــــت هــــذا الإيــداع ليــتم  المحكمــــة الإداريــــة، حيــــث يســــلم أمــــير  الضــــبط للمــــدعىي وصــــلا 

مختلــف بعــد ذلــك التأشــير علــى إيــداع   

                                                             

 _نويري سامية ،الإجراءات القضائية الإدارية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة 8ماي 1945، قالمة ،ص 1.47 



  

40 
 

ي :                                                           إجراءات سبر و 
 
ي الدعوى  الفصل الثان

 
فصل ف  

ة من قبل أمير    082الضبط م ) المــذكرات والمســتندات بعــد الجــرد المفصل لهذه الأخير

ن قيـــدها لـــدى كتـــاب ضـــة لا بــــد مـــ، وحتـــى تكتمـــل مرحلـــة إيـــداع العري إ.م.إ.  ق) . 823م ، 

: تقيــــد العــــرائض " لــــى أنــــه التــــي تــــنص ع . إ.م.إ. قمــــن  824المــــادة  الضــــبط اســــتناد ا لــــنص

يضــة ــى العر وتــرقم فــي الســجل حســب ترتيــب ورودهــا. يقيــد التــاريــــخ ورقــم التســجيل عل

 وعلى المستندات المرفقة بها". 

  ثانيا : مرحلة تبليغ عريضة الدعوى للخصوم

راء إيــــداع عريضــــة افتتــاح تعتبــــر الــــدعوى الإداريــــة قائمــــة بمجــــرد قيــــام المــــدعىي بــــإج

ــراءات، كتبليــــغ يلــي ذلــك مــن إجالــدعوى لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة الإداريــة، أمــا مــا 

ــى اختصــــاص الجهة القضائية الــــدعوى مــــع الملــــف للمــــدعى عليــــه فهــــي إجــــراءات ترجــــع إلــ

 المقام أمامها الدعوى. 

، ي
ــا يـــتم تبليـــغ   إذن بعـــد إيـــداع العريضـــة يـــتم تبليغهـــا عـــن طريـــق المحضـــر القضـــائ  كمـ

 . إ.م.إ. قمـــن  838ـص المـــادة المـــذكرات إلـــى الخصـــوم عـــن طريـــق أمانـــة الضـــبط حســـب نــ

التـــي تـــنص علـــى أنـــه :")..( يـــتم التبليـــغ الرســـمي 1، لعريضـــة افتتـــاح الــــدعوى عــــن طريــــق 

ي ويــــتم تبليــــغ المــــذكرات ومــــذكرات الــــرد مــــع الوثـــائق المرفقـــة بهـــا إلـــى 
محضــــر قضــــائ 

الخصـــوم عـــن طريـــق أمانـــة الضـــبط تحـــت إشـــراف القاضـــي المقرر ؛" الموجود على 

توى المحاكم الإدارية. مس  

لتبليــــغ الــــذي يــــتم بموجب االتبليــــغ علــــى أنــــه " :  إ.م.إ.  قمــــن .  406المــــادة  وقــــد عرفــــت
2 ." ي

 محض  يعد ه المحض  القضائ 

تب على عدم تبليغ عريضة افتتاح الدعوى، شطب القضية 3.   ويي 

                                                             

1-في الخصومة المدنية يـتم إعـلان الخصـوم بموجـب التكليـف بالحضـور الـذي يـتم عـن طريـق محضـر قضـائي  

 م ) 18 م ، 406 

إ. م.إ.ق .( أما في المواد الإدارية فلم ينص القانون صراحة على التكليف بالحضور، وللإشارة فان تخلف بيانات ، 407

إ.م.إ.ق يرتب بطلان التكليف دون أن يؤثر ذلك على العريضـة بينمـا يـؤدي تخلـف بيانـات  ( 18 )بالحضور التكليف

.( إ.م.إ.ق إلى عدم قبولها شكلا( 15)العريضـة م   

 2-يعرف المحضر القضائي حسب نـص المـادة 4 مـن القـانون رقـم 06-03 المـؤرخ فـي 20 فبرايـر 2006 بأنـه: 

..."بل السلطة العمومية، يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته"ضـابط عمـومي مفوض من ق  
 3-طالع قرار مجلس الدولة بشأن الجزاء المترتب عن عدم تبليغ العريضة، الملحق رقم05 .
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سير و فصل في الدعوى        إجراءات                                          لفصل الثاني :     ا  

ع علــــى عــــاتق المــــدعىي حيــــث وفــــي الأخيــــر نشــــير إلــــى أن الإخطــــار بتــــاريــــخ أول جلســــة يقــــ

تــــاريــــخ الجلســــة التــــي الخصــــوم بمــــن ق .إ.م.إ. علــــى " : يخطــــر جميــــع  876تــــنص المــــادة 

)أيـــام علـــى  10ة الضـــبط عشـــرة )ينــــادى فيــــه علــــى القضــــية. يــــتم الإخطــــار مــــن طــــرف أمانــــ

 2)جل إلى يومير  جوز تقليص هذا الأ الأقـــل قبـــل تـــاريــــخ الجلســـة. فـــي حالـــة الاســـتعجال، ي

 (بأمر من رئيس تشكيلة الحكم". 

ي :م
 
رحلة إعداد ملف قضية الدعوىالفرع الثان  

تتميـــز مرحلـــة إعـــداد ملـــف قضـــية الـــدعوى الإداريـــة عـــن المراحـــل الســـابقة لهـــا، بجملـــة  

ي لقاضـــي  هــــذا الأخيـــر الـــذي  المحكمـــة الإداريـــة،مـــن المظـــاهر التـــي يبـــرز فيهـــا الـــدور الايجـــائر

يجـــوز لـــه التـــدخل فـــي ســـير الـــدعوى الإداريـــة 1، بمجـــرد تســـجيل العريضـــة مـــن قبـــل 

ي وذلـــك مـــن واعطائـــه الوصـــف القـ -أطـــراف الخصـــومة كمـــا تمـــت الإشـــارة إليـــه ســـابقا 
ــانوئ 

لهـــا، فضــــلا عــــن الــــدور الإداري  ـى ملـــف الـــدعوى الإداريـــةخــلال الاطـــلاع علــ لها  الصـــحيح

ا لمختلــــف مصــــالح المحكمــــة الإداريــــة، كمــــا  لــــرئيس المحكمـــة الإداريــــة بصــــف ته مســــير

ي المحكمــة والصــادرة القواعــــد الإجرائيــــة المتعلقــــة بتنظــيم العمــل فــ يســــهر علــــى احتــــرام

 عنــه، و  مراقبتــه لأعمــال القضــاة وأمنــاء الضــبط وهذا مراعاة لحسن سير العدالة . 2 

 

ــا يعـــير  رئـــيس المحكمـــة الإداريـــة التشـــكيلية التـــي يـــؤول    إليهـــا الفصـــل فـــي الـــدعوى، كمـ

ــا:" يعـــير  رئـــيس المحكمــــة  . إ.م.إ. قمـــن  1/ ف  844ـــادة نصـــت علـــى ذلـــك الم بقولهـ

الإداريــــة التشــــكيلة التــــي يــــؤول إليهــــا الفصــــل فــــي الــــدعوى، بمجــــرد قيــــد عريضــة افتتــاح 

الــدعوى بأمانــة الضــبط ، " بعــد ذلــك يــتم تعيــير  القاضــي المقــرر 3،مــن طرف رئيس 

ي الخصومة . 
  تشكيلة الحكم لمتابعة السير ف 

صــــلح، أي قبــــل مباشـــرة ويتخلــــل هـــــذه المرحلــــة إجــــراء جــــوهري يتمثــــل فــــي عمليــــة ال

ـــزاع عســـى أن يـــتم حلـــه بأيســـر الطـــرق ونعنـــي التحقيـــق فـــي الن  

                                                             

 1 -د - مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ج، 1 ،المرجع السابق، ص 278.
. 174، 173بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، المرجع السابق، ص  لحسين -. د - 2 

3-إلى جانب دور كل من رئيس المحكمة الإدارية ورئيس تشكيلة الحكم يلعب القاضي المقرر دور فعـال فـي مرحلـة 

.سنوضحه في حينه التحقيـق كمـا       
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ي :                            
 
ي الدعوىإ                                           الفصل الثان

 
جراءات سبر وفصل ف  

بـــدوره ينصـــب ويـــربط بـــير  بـــذلك الصـــلح فـــي المـــادة الإداريـــة "و. الصـــلح " هـــو إجـــراء ودي 

طرفـــي الخصـــومة يحـــاول مـــن خلالـــه القاضـــي التوفيـــق بـــير  الطـــرفير  المتنـــازعير  1،بصـــورة 

لنــزاع بســرعة بنــاء علــى تراضــي الأطــراف الأمــر الــذي يخفــف من امرنــة تمكــن مــن حــل 

الاعتياديــــة وطــــول آجالها .  ت القضــــائية ويحــــد مــــن صــــرامة الإجــــراءات أعبــــاء الجهــــا  

 

 المطلب الثاني: التحقيق في الخصومة

ــا، وذلــــك مــــن خـــلال جمـــع يقــــوم القاضــــي المقــــرر بتحضــــير الــــدعوى وتهيئتهــــا للفصــــل فيهــ

وهـــو الفـــرد –رف الضـــعيف ــة الإثبـــات، والســـعي مـــن وراء ذلـــك إلـــى معاونـــة الطـــعناصـــر وأدلـ

فاء الـــدعوى القيـــام فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى الحقيقـــة، حيـــث يتـــولى مـــن أجـــل اســـتي -

ـــراف علـــى معظـــم من حقـــوق الـــدفاع، كالإشبالعديـــد مـــن الإجـــراءات الماديـــة التـــي تضـــ

ــا لحقـــوق الـــدفاع وكـــذا مبـــدأ المواجهـــة، ومـــن ثمـ ـة توجيــه الخصــوم إلــى الإجـــراءات تحقيقـ

ــــات لإثبـاوســـــائل  -مرحلــة التحقيـــــق –تحقيــق ذلــك كمـــا يباشــر القاضــي فــي هــذه المرحلــة 

ي  ي الإداري بصفة )المختلفـــــة التـــــي يبـــــر ز فيهـــــا أساســـــا الـــــدور الإيجـــــائر
ي ( للقاض 

الإجرائ 

ي طــــرق فــــي الفــــرع وســــوف نتعــــرض فــــي الفــــرع الأول : لوســــائل التحقيــــق ثــــم نت.عامة
 الثائ 

ي فرع ثالث؛ ثم اختلعوارض التحقيق
. تام التحقيق ف   

 

 الفرع الأول : وسائل التحقيق

لقـــد وحـــد المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و الإداريـــة وســـائل الإثبـــات2، 

كة بـــير  كـــل مـــن الخصـــومة فـــي المـــادة الإداريـــة والخصــومة 
وجعـــل منهـــا أحكامـــا مشـــي 

 المدنيــة. والإثبــات حســب مــا عرفــه الفقــه الفرنســي 

                                                             

1-العيش فضيل، الصلح في المنازعات الإدارية، مذكرة ماجسـتير فـي القـانون فـرع الإدارة والماليـة، جامعـة الجزائـر، 

ريعة الإسـلامية ومـا بعـدها. ويعـرف فقهـاء الشـ 55،ص  2003-2002العلـوم الإداريـة، الجزائـر، و كليـة الحقـوق

مة". أنظـر فـي هـذا رفع النزاع بين المتخاصمين أو هو عقد يرفـع النـزاع ويقطـع الخصـول "الصـلح" بأنـه: "عقـد وضـع

95،ص . 2001 لصلح القضائي ط.د، ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،ا الصـدد . د: الأنصـاري حسـن النيـداني،   

إلـى  146اد )الشـهود، المـوة بسـماع الخاصـ( 162إلـى  150المـواد )حول الخبرة، ( 145إلى  125المواد من ) -2

.بالنسبة لمضاهاة الخطوط( 174إلى  164ى الأماكن، المواد )المعاينة والانتقال إلب المتعلقـة( 149   
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راءات سير و فصل في الدعوىإج                                                         الفصل الثاني :  

ــاء علــــى حقيقــــة واقعــــة معينــــة، يؤكــــدها أحــــد الأطــــراف  هــو إقامــة الــدليل أمــام مرفــــق القضــ
 فــــي خصــــومة وينكرها الطرف الآخر1

 لأماكن، الانتقـــال إلـــتــائل التحقيـــق فـــي الخبـــرة، ســـماع الشـــهود، المعاينـــة واوتتمثـــل وسـ 

. مضاهاة الخطوط  

ف رئــــيس تشــــكيلة الحكـــم، وتباشــــر هــــذه الوســــائل مــــن قبــــل القاضــــي المعــــير  مــــن طــــر 

كيل ة الحكـــم، تـــي تـــنص علـــى أن " : يعـــير  رئـــيس تشـــال 3ف / 844حســـب نـــص المـــادة 

لممنـــوح للخصـــوم مـــن القاضـــي المقـــرر الـــذي يحـــدد بنـــا ء علـــى ظـــروف القضـــية، الأجـــل ا

ويجوز له أن ود، أجـــل تقـــديم المـــذكرات الإضـــافية والملاحظـــات وأوجـــه الـــدفاع والـــرد

اع.  ي فض الي  
 يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثيقة تفيد ف 

ـي التحقيـــق فـــي القضــية مـــن خـــلال هـــذه الفقـــرة يتبـــير  لنـــا أن مهمـــة القاضـــي المقـــرر هــ

 فيهــا وبالتــالىي جعلهــا مهيــأة للفصــل فيهــا وبنــاء علــى ذلــك
:و يقــوم بما يلىي فهــ المعــير   

ديم المـــذكرات م لتقـــية الأجـــل الممنـــوح للخصـــو يحـــدد بنـــاء علـــى ظـــروف كـــل قضـــ_ 

. الإضافية وأوجه الدفاع والردود   

اع_  ي فض الي  
. يجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو وثيقة تفيد ف   

مانـــة ضـــبط للخصـــوم لتقـــديم ردودهـــم، تقـــوم أ إذن بعـــد انقضـــاء الأجـــل الممنـــوح

عنـــدها تبـــدأ مرحلـــة المحكمـــة الإداريـــة بإحالـــة مســـتندات الملـــف إلـــى القاضـــي المقـــرر و 

ـــن عـــرض لأســـاس يمكالتحقيـــق فـــي القضـــية ومـــن ثمـــة تهيئتهـــا للمرافعـــة. وعلـــى هـــذا ا

 :  وسائل التحقيق المتمثلة فيما يلىي

 

 أولا: الاعتماد على الخبر ة2

                                                             
1 _ Voir, Vincent J et Guichard S, Procédure civil. Dalloz. 21 éd, 1987. P 910. 

أن الخبرة الأكثر انتشارا في مجال المنازعات الإدارية هي الخبـرة  في فرنسا أكدت دراسات وأبحاث باستورال_2
المتعلقـة بالأشـغال العمومية ثم تليها الخبرة الطبية وبعدها الخبرة الجبائية. أما في الجزائر فالوضع غير دقيق ذلك أن 
القاضـي الفاصـل فـي المـادة الإدارية يملك الحرية الكاملة في اختيار وسائل الإثبات عكس القاضي المدني فهو ملزم 

 :باحترام القـوة التدرجيـة لوسـائل الإثبـات انظر:

 _ Jean- Paul Pastoral; L’expertise dans le contentieux administratif, éd l. G.J.D.J, par, 1994, p 8.  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إالفصل الثان

 
جراءات سبر وفصل ف  

ص ــى هـــدفها حســـب نـــبالإشـــارة إلـلـــم يـــورد المشـــرع الجزائـــري تعريـــف للخبـــرة، واكتفـــى 

يح واقعـــة ماديـــة تقنيـــة التـــي تقضـــي " : تهـــدف الخبـــرة إلـــى توضـــ . إ.م.إ. قمـــن  125المـــادة 

ـعةــع بســـــلطات واســــأو علميـــة محضـــة للقاضـــي . " وتبعـــا لـــذلك فـــان القاضـــي الإداري يتمتـ  

وفق ما تمت -ــراءات الإدارية ة ايجابيـــــة مســـــتمدة مـــــن الصـــــفة التحقيقيـــــة للإجـــاســـــتيفائي

.دراسته  

ي فـــي الـــدعوى الإداريـــة بصـــفة عامـــة، وفـــي مجــال الإثبــات  وبالتـــالىي فهـــو يقــــوم بـــدور ايجـــائر

بصــفة خاصــة  1 ،  وتعتبــر الخبــرة طريــق مــن طــر ق الإثبــات يــتم اللجــوء إليهـــا إذا اقتضـــى 

ي الفهرس 
الأمـــر لكشـــف دليـــل أو تعزيـــز أدلـــة قائمـــة 2، وتعـــرف الخبـــرة حســـب ما ورد ف 

. . ز  Dalloz Pastique. Répertoire ي دالوز
 التطبيق 

ــا تلقائيــــا وإمــــا بنــــاء علــــى اختيــــار الأطــــراف إلــــى العمليــــة المســــندة  مــــن طـــــرف القاضــــي إمــ

أنــــاس ذوي خبــــرة فــــي حرفــــة أو فــــن أو علــــم أو لــــديهم مفــــاهيم عــــن بعـــض الوقـــائع وحـــول 

تهم إلـــى اســـتخلاص معلومـــات يراهـــا ضـــرورية لحســـم بعـــض المســـائل ليتوصـــل بواســـط

النـــزاع والتــــي لا يمكنـــه الإثبـــات بهـــا بنفســـه، فهـــي إذن إجـــراء مـــن إجـــراءات التحقيـــق، يعهـــد 

بـــه القاضـــي إلـــى شـــخص متخصـــص يســـم الخبيـــر3، ويمكــن ل لقاضــي أن يؤســس حكمــه 

علــى نتــائج الخبــرة ولكنــه غيــر ملــزم بــرأي الخب ريــ الـــذي قـــام بتعيينـــه، وهـــذا مـــا نصـــت 

ي أن يؤسس حكمه على نتائج  إ.م.إ.  قمـــن .  144ـه المـــادة عليــ
ــا " : يمكـــن للقاض  بقولهـ

ة.   الخير

ة". يــر، غيــر أنــه ينبغــي عليــه تســبيب اســتعبالقاضــي غيــر ملــزم بــرأي الخب اد نتــائج الخير  

 

 ثانيا: سماع الشهود

                                                             

1- د - عبد الرءوف هاشم بسيوني، قرينة الخطأ في مجال المسؤولية الإدارية ط.د، ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 

.7،ص2008  
 

 2-د - علي عوض حسن، الخبرة في المواد المدنية والجبائية ط.د، ، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2002 ،ص 7.

و شر ط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وحقوقهم  10/10/1995المؤرخ في  95/310نظم المرسوم رقم  -

  3 وواجباتهم.
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ي :                                                                        
 
ي الدعوىإ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

علــــى إمكانيــــة ســــماع الشــــهود مــــن طــــرف المحكمـــة  . إ.م.إ. قمــــن  859المــــادة  نصــــت

الإداريـــة مـــن أجـــل التحقيـــق فـــي النـــزاع المعـــروض أمامهـــا وذلـــك مـــن خـــلال إحالتها عن 

خصــــية تعتمــــد الشــــهادة علــــى شو  من المتعلقة بسماع الشهود.  . إ.م.إ. ق 162-150المواد 

"إخبــــار الإنســـان فـــي مجلـــس الحكـــم بحـــق علـــى  الشــــاهد وأحاسيســــه ومعتقداتــــه، وهــــي

 غيـــره لغيـــر1، 
ويلجـــأ إليهـــا القاضـــي الإداري لتوضــــيح بعــــض البيانــــات أو الأوراق، أو حتــــى لتكملــــة بعــــض 

ملــــف، أو لإثبــات وقــائع لــيس مــن طبيعتهــا أن تــدون فــي الملفــات والســجلات عناصــــر ال

الإداريــة كمــا هــو الحـــال بالنســـبة لإثبـــات الوقـــائع التـــي يســـتخلص منهـــا الانحـــراف فـــي 

ة لغــــرض الانتقــــام وتصــــريــــح صــــاحبها اســـتعمال الســـلطة مثــــل اســــتعمال واســــتغلال الســــلط

علنـــا بـــذلك أمـــام الغيـــر الـــذي ن يمكـــن الاســـتعانة بهـــم فيمـــا بعـــد   –الــــرئيس الإداري –

كشـــهود أمـــام  القاضـــي الإداري2، كمـــا يحـــق للخصـــم الاســـتعانة بالشـــهود فـــي الأحـــوال التـــي 

ــا القـــانون، وهــــذا الحـــق يقابلـــه واجـــب علـــى الشـــاهد بالحضـــور أمـــام المحكمـــة  هـ يجير 

الإداريـــة و الإدلاء بشــــهادته3  ، فمتـــــى كـــــان ســــماع أحـــــد الأشـــــخاص علــــى ســـــبيل 

دة تفيـــد فـــي حـــل النـــزاع أو مـــن شـــأنها المســـاعد ة علـــى الاستشـــــهاد وكانـــت تـــك الشـــها

ي حسب نص المادة ذلـــك، جـــاز سماع هذا الشخص من قبل القا
.  إ.م.إ.  ق.  من 150ض   

ي  ــــل الخصــــم الراغب،ويعــــير  مــــن قب ويــــتم ســــماع الشــــهود بموجــــب تكليــــف بالحضــــور 
ف 

(. إ.م.إ. ق.  151 لك وعلى نفقته )م ذ  

تعتبـــر المعاينـــة وســـيلة للإثبـــات يلجـــأ إليهـــا القاضـــي مـــن :  ثالثا: المعاينة والانتقال إلى الأماكن

تلقـــاء نفســـه أو بنـــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم، ومــن خلالهــا تنتقــل المحكمــة إلــى عــير  
اع على الطبيعة . 4  المكــان ويمكــن أن ينتقل من تندبه لذلك من أعضائها لمشاهدة الي  

 

 

                                                             

 1-عايدة الشامي، خصوصية الإثبات في الخصومة الإدارية ط.د،الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 200 ،ص 180. 

  2 - القاضي جهاد صفا، أبحاث في القانون الإداري ط، 1 ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2009 ،ص 99 - 100
3- د - مصــطفى عبــد العزيــز الطراونــة، القــرائن القضــائية لإثبــات عــدم مشــروعية القــرار المطعــون بــه ط، 1 

.60،ص2011،عمــان، دار الثقافــة،  

 د - عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الإثبات في الـدعاوى الإداريـة ط، 1 ،م.د، المركـز القـومي للإصـدارات القانونيـة، 2010 ،ص63.
-4

- .  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

فــــي مجــــال إثبــــات منازعــــات القضـــاء الكامـــل وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المعاينــــة تطبــــق أكثــــر 

ــا هـــو  لتعلـــق النـــزاع فيهـــا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان بوقـــائع ومســـائل ماديـــة محـــل الإثبـــات، كمـ

لجوء إلى المعاينة بالنسبة الحـــال مـــثلا فـــي دعـــاوى المســـؤولية والعقـــود الإداريـــة، ويقـــل ال
وعية القضاء. 1  لدعاوى الإلغاء المتعلقة برقابة مشر

 

 رابعا: مضاهاة الخطوط

ــاء  نجـــد هـــذه الوســـيلة أمـــام المحـــاكم الإداريـــة، وتهـــدف أساســـا إلـــى التعريـــف أمـــام القضــ

بالكتابــــة أو الإمضــــاء الــــذي تتضــــمنه الأوراق العرفيـــة، علـــى الفاصــــل فــــي المــــادة الإداريــــة 

وير فهـــي تتعلـــق بـــالمحررات ذات الطـــابع الرسمي 2.   خـــلاف عمليـــة الطعـــن بـــالي  

ـأن ينكــر أحــد وإذا كـــان النـــزاع ينطـــوي علـــى صـــحة مســـتند خطـــي أبـــرز فـــي التحقيـــق،  كــ

الخصــوم صــدوره منــه،  ففــي هــذه الحالــة يلجــأ القاضــي المقــرر إلــى تدقيقــه بواسطة خبير 

 أو أكير 3. 

جــود و  ولا يقـــوم القاضـــي الفاصـــل فـــي المـــادة الإداريـــة بمعاينـــة الخطـــوط إلا فـــي حالـــة

تكــون هذه محــرر العرفــي هــذا مــن جهــة، وبالمقابــل لا بــد أن تنــازع حقيقــي بشــأن ال

اع القائم أمام القضاء4.   الوسيلة من شأنها أن تعود بالفائدة على الي  

بعـــد انتهـــاء مرحلـــة التحقيـــق مـــن خـــلال جمـــع وســـائل الإثبـــات الضـــرورية وفـــق الشـــكل 

الســـابق يجـــب علـــى القاضـــي المقـــرر5، الـــذي يكـــون قـــد أشـــرف علـــى ســـير التحقيـــق فـــي 

الـــدعوى وتوجيههـــا، أن يحيـــل ملـــف القضـــية إلـــى محـــافظ الدولـــة 6، حســـب نـــص المـــادة 

التـــي تـــنص علـــى أنـــه  . إ.م.إ. قمـــن  846  

 

                                                             
  1 - عايدة الشامي، المرجع السابق، ص 179

273، 259،ص  2009،الجزائر، دار هومه،  6حسين بن شيخ آث ملويا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ط، ل- 2 

. 110القاضي جهاد صفا، المرجع السابق، ص  - 3 
 لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، المرجع السابق، ص  2744

 4 - يسمى "القاضي المقرر " في قانون الإجراءات المدنية السابق ب"ـ المستشار المقرر ") م 248 من نفس القانون(

 5- نص على دور محافظ الدولة المادة 15 من القـانون العضـوي المتعلـق بمجلـس الدولـة و المـادة 5 مـن القـانون المتعلـق بالمحـاكم

ة.الإداري  
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ي :                                                                        الفصل 
 
ي الدعوى إ  الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ام بـــالتحقيق عــــن طريـــق " : عنـــدما تكـــون القضـــية مهيـــأة للجلســـة، أو عنــــدما تقتضـــي القيــــ

هــــا مــــن الإجــــراءات، يرســــل خبــــرة أو ســـماع شــــهود أو غير   

ي المقرر". الملــــف إلــــى محــــافظ الدولــــة لتقــــديم التماســــات ه بعــــد دراسته م
ن قبل القاض   

ـرة مهم تــه إلا بعـــد مــن هنــا تبــدأ مهمــة محــافظ الدولــة، هــذا الأخيــر الــذي لا يمكنــه مباشـ

أي –ـى جانـــب إرفاقـــه مه الملـــف الخـــاص بـــالتقرير الـــذي أعـــده القاضـــي المقـــرر إلــاســـتلا 

 افظ الدولــة بالوثـــائق والمـــذكرات الخاصـــة بـــالأطراف، عندئـــذ يقـــدم محـــ -الملـــف 

دته ـذا مــا جســـســتلام الملــف وهـلتماســاته فــي شــكل تقريــر مكتــوب فــي أجــل شــهر مــن اا

  أي  -ن عمليـــة الإحالـــة وبـــالرجوع إلـــى هـــذه المـــادة يتضـــح لنـــا أ .إ.م.إ. قمـــن  897المـــادة 

ولا يجــوز مخالفتهــا  إجباريـــة –إحالـــة الملـــف مـــن القاضـــي المقـــرر إلـــى محـــافظ الدولـــة 

د انقضاء الأجل خاصــة وأن محـــافظ الدولــة ملــزم بإعــادة الملـــف إلــى القاضــي المقـــرر بع

 المذكور. 

ــذا التقريـــر يتضـــمن هـ ثـــم يعـــرض محـــافظ الدولـــة التقريـــر المكتـــوب علـــى تشـــكيلة الحكـــم،

ه حـــول كـــل مســـألة جـــه المثـــارة كمـــا يتضـــمن رأيـــعرضـــا عـــن الوقـــائع والقـــانون والأو 

حـــة للفصـــل فـــي النـــزاع ويختـــتم بطلبـــات محـ  ق 898 ــددة )م مطروحـــة والحلـــول المقي 

ــا يقـــدم محـــافظ الدولـــة طلباتـــه بعـــد الاســـتماع إلـــى تــ إ.م.إ.  ـلاوة القاضـــي المقــــرر (كمـ

( إ.م.إ. ق  588ــة )م وتقــــديم الخصــــوم ملاحظــــاتهم الشــــفوية تــــدعيما لطلبــــاتهم الكتابيــ

شــــفوية خــــلال الجلسة حول  ــدم أيضــــا ملاحظاتــــه الوتبعــــا لــــذلك فــــإن محــــافظ الدولــــة يقــ

. (إ.م.إ.  ق. 899لق باب المرافعات) م كل قضية قبل غ  

 

لكـــن مـــن غيـــر المعقـــول أن يعتمـــد محـــافظ الدولـــة علـــى تقريـــر القاضـــي المقـــرر فــي إعــداد 

جــه جديــدة قصــد مســاعدة المحكمــة الإداريــة فــي إيجـــاد الحـــل طلباتــه بــل لا بــد مــن إثــارة أو 

النـــاجع والصـــحيح للقضـــية المطروحـــة أمامهـــا، خاصـــة وأن محـــافظ الدولة مستقل عن 
 الإدارة وهو ليس بمدافع عنها  . 1

                                                             

   1.- لحسين بن شيخ آث ملويا، قانون الإجراءات الإدارية، المرجع السابق، ص 178.
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                                                  : ي
 
ي الدعوىإجر                     الفصل الثان

 
اءات سبر و فصل ف  

لفرنســـي يعـــود ا فــــي صــــياغة قواعــــد القــــانون الإداري مــــن طــــرف القضــــاء الإداري ضلإن الف

ســـاعدة وتنـــوير م فـــي حـــالات كثيـــرة إلـــى الـــدور الفعـــال الـــذي يلعبـــه محـــافظ الدولـــة فـــي

تشـــكيلة الحكـــم، هـــذه الأخيـــرة التـــي لطالمـــا تبنـــت آراءه وأفكـــاره نظـــرا  لقوتهــا وســدادها1، 

والذي  1998 07 / 29 ينســي فــي قــراره المــؤرخ فــوهــذا مــا أكــده أخيــرا مجلــس الدولــة الفر 

 .j.Massot    المستشار ناقشه رئيس القسم جــــاء فيــــه صــــراحة بــــأن محــــافظ الحكومــــة و  

الهيئـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا و يقـــو ل المستشـــار فـــي هـــذا ب يســــاهم فــــي مهمــــة الحكــــم المنــــوط

 الصـــدد " : إننـــا لا نـــرى لمـــاذا لا

و  يةالحكومـــة، الملـــف بموضـــوع ــد أعضـــاء الهيئـــة، وهـــو محـــافظيقـــدم أو لا يعـــرض أحـ

ل ك  يــاد، فعــلا فهــو لا ينحــاز إلــى رأي مــن الآراء فــي القضــية لكــن ألــيس هــذا هــو دور ح

عبـــر عـــن ي ـافظ الدولــــةقــــاض؟ فالقاضــــي مطالــــب بالفصــــل بــــير  عــــدة آراء متضــــاربة، فمحـــ

لســبب فــي ذلــك ا رأيـــه فـــي القضــــية مثـــل جميـــع القضـــاة لكـــن لا يتـــداول فيهـــا فقـــط. ولعـــل

ي نفس  يرجــع إلــى مبــدأ ســرية المــداولات الــذي لا يســمح بــالتعبير عــن الــرأي
ي العلنية، وف 

ف 
ي الشية. 2

 الوقت التداول ف 

حافظ م ــاز إلـــى طلـــبوأخيـــرا فانـــه يتعـــير  الإشـــارة فـــي أحكـــام المحكمـــة الإداريـــة بإيجـ

(. إ.م.إ.  ق900م )الدولة وملاحظاته والرد عليها   

عـــد مـــن طـــرف لتقرير المنخلـــص إلـــى القـــول بـــأن تشـــكيلة الحكـــم غيـــر ملزمـــة بالأخـــذ بـــا

ر استئناســـي فقـــط مــــن محـــافظ الدولـــة علـــى أســـاس أن محـــافظ الدولـــة فـــي الجزائـــر لـــه دو 

ــــان أولــــى بالمشــــرع خــــلال تقــــديم المســــاعدة للوصــــول إلــــى أحســــن الحلــــول، لكــــن ك

ـــة الحكــــم بالاســـتفادة ولـــو ــــد، دور محــــافظ الدولــــة مــــن خــــلال إلــــزام هيئـالجزائــــري أن يجس

ــل جاهـــدا علـــى تقـــديم بنســـبة ضـــئيلة مـــن تقريـــر محـــافظ الدولـــة هـــذا الأخيـــر الـــذي يعمـ

ــل القضـــية والتـــي ســـاعد فـــي الوصـــول إلـــى حـالالتماســـات الضـــرورية التـــي ت الطلبـــات و 

علــــى لطالمـــا قوبلـــت بعـــدم الأخـــذ بهـــا وضـــربــها عـــرض الحـــائط، هكـــذا، و   

 

                                                             

  1 - د - مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 288.

2_ بوصوف موسى، نظام محافظ الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية،مجلة مجلس الدولة عدد 4 سنة 2003،ص 

4.   
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:                                                                      إجر  ي
 
ي الدعو الفصل الثان

 
ىاءات سبر و فصل ف  

ـي إبــــراز دو ر القضـــاء الإداري ــاعتبــــار أن الجزائــــر تبنــــت خــــط الازدواجيــــة الأمــــر الــــذي يقتضـ

ــائية خاصـــة وأن القضـــاء الإداري هـــو قضــ ي ويبـــــرز فـــي إرســـاء الاجتهـــادات القضـ
ـــاء إنشـــــائ 

جيع أكير لدور محافظ الإداري، فلمـــــا لا يكـــــون هنـــــاك تحفيـــــز وتشفيـــــه دور القاضـــــي 

 الدولة ؟

ي مجال  عتير هذه الوسيلة من أهم وسائل  التحقيقت: المستندات مبتقدي فيللتكا-5
ف 

ي إقامة التوازف بير  الأطراف ، نظرا لما تتم
تع به المنازعات الإدارية، لما لها من فاعلية ف 

من قانون الإجراءات المدنية  819الإدارة من امتيازات على الأفراد. فقد نص المادة 

ي دعاوى الإلغاء ، 
والإدارية على وجوب إرفاق القرار الإداري عريضة افتتاح الدعوى ف 

وعية تحت طائلة عدم القبول، ما ذا ثبت أن هذا المانع وال ، وتقدير مدى المشر تفسير

ر ، " و  يعود إلى يه ، فلإدارة من تمكير  المدعىي من القرار المطعون اامتناع لـ يوجد مانع مير

ي أول 
ي المقرر بتقديمه ف 

تبة على  جلسةأمرها القاض  ، ويستخلص النتائج القانونية المي 

 ذلك". 

ي الاجتهادات القضائية لمغرفة لإدارية بالمحكمة العليا بقولهالقضاء ذلكما أكد 
من : " ك ف 

ر استحالة حصوله على نسخة من القرار الإداري  لمقرر ا قانونا أن الطاعن الذي يير

ي حالة عدم  تبليغه ، ومن
 المقرر أيضا أن على المطعون فيه يعق  من تقديمه، وكذا ف 

ي المحق
ي إطار السق القاض 

الوثيقة محر  ل الإدارة تقدمطات المخولة لو السعي لجعلوف 
اع". 1  الي  

ي المرحمة الختامية لالقام قوـيب : ثانيا: تقديم تقرير مكتو 
ي المقرر ف 

، بإعداد  قتحقيلض 

ز فيت ب بالرد ، لالط بل الدعوى المطروحة ، فيقا لحو  لرئيشي ا ة جيدهلحوص هقرير يير

كانت   ذا ادلة . و الأ  قع مراعاة الفحص الدقيمبالوثيقة ،جابة ، والوثيقة لإ دعاء بالا وا

،  لذا التقرير بالتفصيهحقيقة ومحتوى  إلى تشير  لا دارية لإ النصوص الخاصة بالدعاوى ا

ي نجد لالتطبي اجبةو  النصوص الخاصة بالدعاوى العادية تصبح نفإ
بينت ا قد ه، والت 

  نأ

 

                                                             

1-لغرفة الإدارية : قرار رقـم: 54003 بتاريخ 1987/06/06 ، قضية )ش.ا.م.و( ضد: مديرية الضرائب ، و محمد 

  . 325-323دارية ، صلإي : الوسيط في المنازعات اللصغير بعا
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ي : 
 
ي الدعوىإ                                                                         الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي المج
ي تقريره نس يضملالمستشار المقرر ف 

 هوجلأجراءات و الإ الوقائع و  :" لمكتوبا ف 

 ونصوم خصـلالختامية ل باتلالطو  ا هفي لالقانونية المعروضة لمفص لالمثارة، والمسائ

ع م فقد ألزـ لتقرير ا ميةلأهدارية. و لإ اة و جراءات المدنيلإ ا نقانو  نم 545المادة  المشر

ي المقرر للا ": بعد ت884بنص المادة  هوتلا ت
يجوز  لقضية،ا لتقرير المعد حو لوة القاض 

ة ..."الكتابيهم باتلالشفوية تدعيما لط همحظاتلا مم تقديـم خصو لل  

ر  نكما يجب أ ي المقرر وجوبا، مم "يحتر
حقة لالم قالقضية مرفقا بالتقرير والوثائ ؼالقاض 

ي أج لىإ هب
 هملا تاريــــخ است نشير واحد م لمحافظ الدولة لتقديـ تقريره المكتوب ف 

ه. نفس نالقانو  نم 897 لمادةا .." بنصلفالم  

للفصر يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريــــخ اختتام التحقيق  هأةالقضية مي وعندما تكون

  برسالة مضمونة مع . ويبلغ ذات الأمر إلى جميع الخصومطعن ل لأيبموجب أمر غير قاب

ي أجل لا يقل على بإشعار . 
يوما من تاريــــخ الاختتام  15الوصول أو بأي وسيلة أخرى ف 

ي 
كما   قالتحقي لجالق مغ لقب الدفاعق ممارسة ح فطرالأ . حت  يتست  مر لأ  المحدد ف 

 أجاز القانو ن افتتاح التحقيق إذا بدت أسباب جدية تستوجبه. 1

ي : عوارض التحقيق
 الفرع الثان 

ت أو تغييـــرات تعـــرف قـــد يحـــدث أثنـــاء ســـير الخصـــومة أمـــام المحكمـــة الإداريـــة، تعـــديلا 

ـــة التحقيـــق فيهـــا شـــأنها تعطيـــل ســـير الـــدعوى إلـــى غايبعـــوارض التحقيـــق والتـــي مـــن 

يهـــا حســـب فوتشـــمل عـــوارض التحقيـــق الطلبـــات المقابلـــة والتـــدخل، والتـــي يحقـــق 

ادة  ددت المــــــد حـــوق –كمـــا تمـــت دراســـته   –الأشـــكال المقـــررة لعريضـــة افتتـــاح الـــدعوى 

لمقابلة ا ـــة هـــــي الطلبـــــاتهـــــذه العـــــوارض بقولهـــــا " : الطلبـــــات العارضــ . إ.م.إ. قمـــــن  866

سنتولى دراسة و. دعوىلأشكال المقررة لعريضة افتتاح الها حسب اوالتدخل. ويحقق في

: هذه العوارض كما يلىي   

ها، بمعنــــى أولا : الطلبات المقابلة الطلــــب هــــو عبــــارة عــــن إجــــراء تبــــدأ بــــه الخصــــومة ســــير
 أنــــه أول الإجراءات القضائية، فهو يجسد حق الدعوى على أرض الواقع. 2

                                                             

 -1-المادة 855 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وعمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، ج1 ،ص338

،339 ،528، ص قوب : المرجع السابهسعود شيم    
2 - - Vincent. J et Guichard. S: Procédure civile, Paris, Dalloz, 26 éd, 2001, P 73 
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ي :                                                                      إج
 
ي الدعوى راءات سبر الفصل الثان

 
و فصل ف  

، أمــــا  لعنصـــر ا وهنــــاك مــــن يــــرى أن الطلــــب يتكــــون مــــن عنصــــرين موضــــوعىي وشــــكلىي

 الدعوى، وأما الشـــكلىي فهـــو يعنـــي الحالـــة التـــي يكـــون عليهــــا ممثلـــه فـــي عريضـــة افتتـــاح
 العنصر الموضوعي فيتمثل في محل الطلب أي الادعاء .1

كـــــون ت فكمــا هــو الحــال بالنســبة للــدعوى المدنيــة فــإن الطلبــات فــي الــدعوى الإداريــة قــد 

صــلية وقــد الأ  طلبـــــات مبتدئـــــة أي تفتـــــتح بهـــــا الخصـــــومة والتـــــي يطلـــــق عليهـــــا بالطلبـــــات

المحكمة الإدارية  إبــداء لطلبــات جديــدة متصــلة وتابعــة للــدعوى الأصــلية القائمــة أمــام يــتم
 وتسمى بالطلبات العارضة.2

ـــــه لكــــــن ضــــــمن النصــــوص وبخصـــــوص الطلــــــب المقابــــــل فقــــــد أورد المشــــــرع تعريفــــــا لـ

ـنص علــــىالتــــي تـــ إ.م.إ.  ق مــــن 5ف  25لمــــادة / مدنيــــة فــــي االإجرائيـــةـ ال الطلــــب " : 

ــــى منفعــــة، فضـــلا علـــى المقابــــل هــــو الطلــــب الــــذي يقدمــــه المــــدعى عليــــه للحصــــول عل

قبـــولا إلا إذا كان ميكـــون الطلـــب المقابـــل طلبـــه رفـــض مـــزاعم خصـــمه ؛ " غيـــر أنـــه لا 

ي الدعوى )م  مرتبط بالطلب
(. إ.م.إ. ق  867الأصلىي ف   

تـــــب علـــــى عـــــدم  إ.م.إ.  ق. 868ـــــيف المـــــادة وتض بـــــول الطلـــــب الأصلىي عدم قبـــــالقول " : يي 

 قبول الطلب المقابل". 

 

ولـــــة الفرنســـــي الصـــادر بتـــاريــــخ أعـــــلاه، مـــــأخوذ مـــــن قـــــرار مجلـــــس الد 868إن نـــــص المـــــادة 

تـــب علـــى عـــدم قبـــول الطل    1965يوليـــو  07 بـــات الرئيســـية عـــدم الـــذي جـــاء فيـــه " : يي 

كة  الطلبــات العارضـــة1   "، فالطلــب Wolff et Rebrion قبـــول قضية وزير البناء ضد الشر

لبـــات المقابلـــة عـــن المقابـــل هـــو وســيلة هجـــوم ودفـــاع فــي آن واحـــد، وبــهـــذا تختلــــف الط

رائهــا المــدعى عليــه و ــي مجـــرد وســـائل دفـــاع ســلبية يهــدف مــن ه الـــدفع الموضـــوعىي والتـــي 

 إلــى تفــادي 

 

                                                             
1 - 2 - Couché. C: procédure civile. Paris, Sirey, 7 éd, 1992,p161. 
 
 
 

 2 . - د - شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص 188
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:                                                                     إجرا  ي
 
ي  الدعوى الفصل الثان

 
ءات سبر و فصل ف  

ي الذي تتسم به الدفوع .    2  ، وهذا هو الجانب السلتر الحكــم عليــه بمــا يطلبــه المــدعىي
                         3 

1 

 ثانيا: التدخل

إن الأطـــراف الأصـــليير  فـــي الـــدعوى الإداريـــة هـــم الأطـــراف الـــذين تفتـــتح بهـــم وعــــن 

وهنـــاك  والمــــدعى عليــــه، طـــــريقهم الخصــــومة أمــــام المحكمــــة الإداريــــة وهــــم المــــدعىي 

أطـــراف غيـــر أصـــليير  والـــذين قـــد يكتســـبو ا أثنـــاء نظـــر الـــدعوى الإداريـــة صـــفة  الطــرف فــي 

ــا يعــــرف  الــدعوى2،أي دخــول شــخص مــن خــارج الخصــومة فيمــا بعــد بــدئها وهــذا مــ

بالتــــدخل فــــي الخصــــومة 3، وهــــو مــــن الطلبــــات العارضــــة ويــــتم بمعرفــــة شـــــخص غريـــــب 

عـــــن الخصـــــومة ، 4ويقـــــو ل الـــــدكتو " ر أدورد عيـــــد " بصـــــدد محاســـــن التـــدخل " : فهـــو 

يقلـــل مـــن المنازعـــات و ، يتلافـــى تنـــاقض الأحكـــام إذ، يمكـــن أشخاصـــا انهـــاء النـــزاع الـــذي ٕ 

فيـــه غربـــاء عـــن الـــدعوى فـــي الـــدخول فيهـــا للمحافظـــة علـــى حقـــوقهم و لهـــم مصـــلحة   

 

                                                             

  1_لحسين بن شيخ آث ملويا ،قانون الإجراءات الإدارسة ، المرجع السابق ، ص 302،303. 

 2001ار الثقافـة، د،عمـان،  1آدم وهيـب النـداوي، مـدى سـلطة المحكمـة المدنيـة فـي تعـديل نطـاق الـدعوى ط،  _د-2

 1 .102، 101،ص 

3_وقـد تضـمن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فكـرة الـدفوع فـي البـاب الثالـث تحـت عنـوان "فـي وسـائل 

 . الـدفاع". وهنـاك دفـوع شكلية، دفوع موضوعية، والدفع بعدم القبول
متعـين إبـداؤها، مـن ال: هي وسائل دفاع مرتبطـة بـالإجراءات دون أن تمـس أصـل الحـق، ومـن ثمـة الدفوع الشكلية 

.لا سقط الحق في التمسك  بها لموضوع النزاع إقبـل التعـرض ٕ  
مها فـي : وهي التي تنصب على موضوع الدعوى، تهدف إلى رفض ادعاءات الخصم، ويمكـن تقـديالدفوع الموضوعية

.نت عليها الدعوىكا أي مرحلـة  
عـدم قبـول طلـب  هو وسيلة قانونية يمكن للخصم إثارتـه قبـل مناقشـة الموضـوع و يهـدف إلـىالدفع بعدم القبول: 

ظريـة الـدفوع نالمـدعي لسـبب قانوني كانعدام الصفة وانعدام المصلحة، للتفصيل أكثـر أنظـر: ضـياء شـيت خطـاب، 

.20،ص  1962سنة  2أمـام القضـاء، مجلـة ديـوان التدوين القانوني، عدد  

.11،ص  1985،الإسكندرية،  5أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع ط، _  

لة ط.د، ، الإسـكندرية، دار عبـد العزيـز عبـد المـنعم خليفـة، الـدفوع فـي الـدعاوى الإداريـة والتأديبيـة والمسـتعج -د _

.  وما بعدها 13ص ،2007الفكـر الجـامعي،  

  2 . -د - شادية إبراهيم المحروقي، المرجع السابق، ص 170
 3.-حمدي ياسين عكاشة، المرجع السابق، ص 1

5-علي الدين زيدان، محمد السيد، الموسوعة الشاملة في شرح القضاء الإداري، المجلد الخامس )، قـانون النيابـة الإداريـة 

328دارية ، ( القاهرة، المكتب الفني للإصدارات القانونية . د، ت، ص الإ والـدفوع   
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:                                                                     إجرا  ي
 
ي  الدعوى الفصل الثان

 
ءات سبر و فصل ف  

بقضـــية واحـــدة بـــدلا مـــن رفـــع الـــدعاوى المتعـــددة أو الطعـــن بـــالحكم الــــذي يصــــدر فــــي 

الــــدعوى الأصــــلية بطريــــق اعتــــراض الغيــــر ". 1   ويصــــنف التــــدخل حســـب إرادة المتـــدخل 

ورغبتـــه إلـــى تـــدخل اختيـــاري وتـــدخل إجبـــاري2، أمـــا فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة و 

:  التدخل و الإدخال3.   الإداريـــة فـــإن دخـــول الشـــخص فـــي الخصـــومة، يأخـــذ صـــورتير 

: لتـــــدخل )الاختيــــاري( _ا1  

هــو التصــرف الإرادي الــذي ينضــم بــه الغيــر إلــى دعــوى  مرفوعـــة أصـلا". 4 ينقســـم حســـب 

كــــان تــــدخل فرعــــي بحســــب مــــا إذا  و  إلـــى تـــدخل أصـــلىي  إ.م.إ.  ق مـــن 196ـــص المـــادة ن

ي  لأصلىي ا يتضــــمن ادعــــاءات لصــــالح المتــــدخل )التــــدخل
 ( أو ادعاءات يدعم بها أحد طرف 

(. الخصومة )تدخل فرعىي   

 

: إدخـــــال الغيـــــر فـــــي الخصـــــومة -2  

، للـــدخول -الخصـــومةخـــارج عـــن -أجنبـــي يقصـــد بالإدخـــال فـــي الخصـــومة إقحـــام طـــرف

فـــي الخصـــومة وجعلـــه ذا صـــلة بهـــا5، ويتم إما بناء على طلب أحد الخصوم أو بأمر من 

ي 
.  القاض   

 أ_ الإدخال بناء على طلب أحد الخصوم

ـــو أن يكــــون ا بمقتضــيات لغيــــر ملزمــــا إن الهــــدف مــــن إجــــراء الإدخــــال فــــي الخصــــومة هـ

تــب عــن الأحكــام، وبالتـ ـالىي لا يمكنـــه الحكــم الصــادر فيهــا لقاعــدة نســبية الأثــر المي 

 يمكنـــه الطعــن فيـــه الاحتجـــاج علـــى الحكـــم الصـــادر ضـــده الـــذي يصـــبح حجـــة عليـــه فـــلا 

ع من الإدخال النو  عـــن الخصــومة، ونصـــت علــى هـــذا عــن طريـــق اعتــراض الغيـــر الخــارج 

. وما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 199المادة   

                                                             
.171نقلا عن . د، آدم وهيب النداوي، المرجع السابق، ص  - 1 

.535،ص  2004،عمان، دار الثقافة،  1ط،  2علي خطار شنطاوي، موسوعة القضاء الإداري ج،  -د  - 2 

.131. محمد الصغير بعلي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص  -د   - 3 

.131المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي،  -د  - 4 

 5-عبد السلام ذيـب، قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة الجديـد، ترجمـة للمحاكمـة العادلـة ط، د، ، الجزائـر، مـوفم للنشـر، 2009 ،
.94ص    
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ي :                                                                          إجالفصل 
ي الثائ 

 
الدعوى راءات سير وفصل ف  

القاضيالإدخال بناء على أمر من  _ ب  

ي  ا و ،القيـــــام بهـــــذا الإجـــــراء  . إ.م.إ. قمـــــن  201لمـــــادة ســــمحت ا
للغيـــر فـــي  دخال القاض 

، الأول يتمثـــل فـــي حســـن ســـير العدالـــة ي الخصـــومة مبنـــي علـــى هـــدفير 
ــا الهـــدف الثـــائ  ، أمـ

ثيقـــة أو مستند موجود ن اختصـــام الغيـــر هـــو إظهـــار الحقيقـــة كـــإلزام الغيـــر بتقـــديم و مـــ

. بحوزته  

لفـــرد ( فـــي المـــادة ابـــالرغم مـــن أن هـــذا الإجـــراء قـــد ســـن لمواجهـــة الطـــرف المـــدعىي ) 

وضـــع الـــذي تــرفض فيـــه الإجـــراءات الإداريـــة خاصـــة فـــي ال الإداريـــة، إلا أنـــه يتناســـب مـــع

وقــــف عليــــه ت ر الـــذيالإدارة ) المـــدعى عليهـــا ( تقـــديم مســـتند موجـــود تحـــت يـــدها، الأمـــ

واجهتهـــــا الو ســـــائل م ــــيفـتعمل الفصــــل فــــي النــــزاع، إذا يمكــــن فــــي هــــذه الحالــــة أن تســـ

. التهديدية ةفـــــي الغرامـــــ 201القانونيـــــة المتمثلـــــة حســـــب نـــــص المـــــادة   

ـــق وكـــذا موضــــوع والنتيجـــة التـــي يمكـــن استخلاصـــها مـــن معالجـــة موضـــوع وســـائل التحقي

إحالــــة مـــن النصـــوص  عــــوارض التحقيــــق، أن هــــذه المواضــــيع لا يمكــــن أن تغطيهــــا مجــــرد 

كالســـاري ة أمـــام المحكمـــة الإداريـــة،  ة بــــير  جميــــع الجهــــات علـــى النصـــوص العامـــة المشـــي   

القضــــائية، ذلــــك أن الخصــــومة أمــــام المحكمــــة الإداريــــة لهــــا خصوصـــيتها، ضـــف إلـــى ذلـــك 

 قيــــق فــــي دعــــوىارض التحالمعوقـــات التـــي تعتـــرض إعمـــال الإجـــراءات الخاصـــة بعــــو 

لإلغــــاء خاصــــة وأن هـــــذه الــــدعوى تقتــــرن بشــــرطي الميعــــاد والقــــرار الســــابق هــــذا كلــــه مــــن ا

كة، شــــأنه أن يفــــرض علــــى المشــــرع وبــــدلا مــــن الاقتصــــار علـــــى النصــــوص العامــــة المشــــ ي 

تنظـــــيم نصــــوص خاصــــة بوســــائل الإثبــــات و الإتيــــان بمقتضــــيات جديــــدة حــــول عــــوارض 
ي القضاء العادي. 1

تها ف   التحقيــــق فــــي المــــادة الإداريــــة منفصلة عن نظير

 

 

ختتام التحقيق:االفرع الثالث   

                                                             

1-سابق حفيظة ، الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية ، مذكرة لنيل شهادة الماجستر ، جامعة العربي بن  

.  68،ص 2014،2015مهيدي  ،أم البواقي  ،   
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ي : الفصل 
ي إج                                                                          الثائ 

 
الدعوى راءات سير وفصل ف  

ك يحـــدد رئـــيس تشــكيلة ينتهـــي التحقيـــق عنـــدما تكـــون القضـــية مهيـــأة للفصـــل فيهـــا، وبـــذل

ــذا الأمـــر إلـــى هر غيــر قابــل لأي طعــن. ويبلــغ الحكــم تــاريــــخ اختتــام التحقيــق بموجــب أمــ

ــالة مضـــمونة مـــع إشـــعار بالوصـــول أو بـــأي وســـيلة أخـــرى فـــي  جميـــع الخصـــوم بموجـــب رسـ

ص المادة لأمر، طبقا لنايـــوم قبـــل تـــاريــــخ الاختتـــام المحـــدد فـــي ذات  15أجـــل لا يقـــل عـــن 

.إمن ق . إ.م.  852  

الحالــــة التــــي لــــم يصـــدر فيهــــا  ونظــــرا لأهميــــة هــــذه المرحلــــة فقــــد راعــــى المشــــرع الجزائــــري

 – أي التحقيـــق–بــــره رئــــيس تشــــكيلة الحكــــم الأمــــر المتعلــــق باختتــــام التحقيــــق، واعت

 قمـــن .  853لمـــادة  اص (أيــــام قبـــل تـــاريــــخ الجلســـة المحـــددة، عمـــلا بـــن3منتهيـــا ثـــلاث)

ير فـــي التحقيــــق عنــــد فضـــلا عـــن مـــا أجـــازه القـــانون لهيئـــة الحكـــم بإعـــادة الســـ إ.م.إ. 

ـــبب يقضـــي بإعـــادة الســـير ـيس تشــــكيلة الحكــــم أمــــر غيــــر مسـالضــــرورة، وبــــذلك يصــــدر رئـــ

يبلـــــغ  إ.م.إ. ق. ــن و ، مـــ 855مـــادة فـــي التحقيـــق وهـــو غيـــر قابـــل لأي طعـــن حســـب نـــص ال

ـــتلام أو أي و ســـــيلة أخـــــر ى عار بالاســهـــــذا الأمــــــر للخصـــــوم برســـــالة مضـــــمنة مـــــع إشـــــ

ـــي تقتضــــي بأنــــه " : فــــي التـ إ.م.إ. ق. مـــــن  822المـــــادة  وهنـــــاك حالـــــة خاصـــــة تناولتهـــــا 

ـدد بـــنص خـــاص، لا جـــل محــالحالــــة التــــي يجـــــب أن تفصــــل فيهــــا المحكمــــة الإداريـــة فـــي أ

ــــة الضــــبط . " ونشــــير فــــي يســـر ي هـــذا الأجـــل إلا ابتـــداء مـــن تـــاريــــخ إيــــداع العريضــــة بأمان

 هــــذا الصــــدد إلــــى القضــــايا المتعلقــــة بالانتخابات. 

تـــب عـــن إتمـــام إجـــراء التحقيـــق و قفـــ كـــذا و  ال بـــاب المرافعـــة عـــدم قبـــول المـــذكراتويي 

فـــي و ، الطلبـــات الجديـــدة وأوجـــه الـــدفاع مـــا لـــم تـــأمر تشـــكيلة الحكـــم بتمديـــد التحقيـــق

لحكم هذا ا ـــكيلةهـــذه الحالـــة تؤخـــذ بعـــير  الاعتبـــار ولا يصـــرف النظـــر عنهـــا مـــن طـــرف تش
 ما نصت عليه المادة 854 من . ق. إ.م. إ. 1

الخصومة عوارضالمطلب الثالث:   

 

 

                                                             

 -سابق حفيظة ،مرجع السابق ، ص 68 ،1.69 
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ي :                                                                          إجالفصل 
ي الثائ 

 
الدعوى راءات سير وفصل ف  

ي استمرار ا لصلأ ا نكاستثناء ع
ي مجراءات حت  صدور الحكلإ ف 

ي  لالفاص، أو القرار القضائ 
 ف 

 كذل ندو  لتحو  نا أهشأن نووقائع مادية وقانونية م ل الدعوى، يحدث أف تستجد أعما

: لىي ا فيما يهدارية ؛ نوجز لإ دنية وادعاوى المللة ل عوارض شامهي ، و   

داريةلإ ول: العوارض المانعة من سبر الخصومة الأالفرع ا  

  : لها الخصومات وفصم ضـ-1

ي من تلقاء نفسه أو بناء على 
قد يحدث أن يكون هناك ارتباط بير  القضايا ، فيقوم القاض 

، ل طلب الخصوم ، بضم مخصومتير   ما بحكم واحد ، أو حدوث العكسهفي فصللأو أكير . 

ا  ي دراستهما ، وحفاظا على حقوق المتخاصمير  ، وتوفير
ضمانا لحسن سير العدالة ف 

 للوقته حت  تصدر أحكاـ غير متوافقة أو متناقضة، و هي  أعمال و لا ئية غير قابلة ألىي طعن. 1

: نقطاع الخصومةإ-2  

 حد لأ لقانونية أو المادية ا ، بسب تغير الحالة اهفي لفصلأة لهيقد تكوف القضية غير م

. وقد أشارت المادة أو م لخصو ا  ا هدارية إليلإ جراءات المدنية والإ ان قانو  نم 210المحامي

:  محدد  لشكب  

ي ألحد الخصوم. _تغير 
ي أهمية التقاض 

ف   

ل. نتقالا ة لل، إذا كانت الخصومة قابموفاة أحد الخصو _   

، إأو شطب أو تن فوفاة أو استقالة أو توقي_  . ا هجواز ل التمثي نإذا كا لا حي المحامي  

ي أن يدعو الخصوم للحضور 
ي حال انقطاع الخصومة خول القانون سلطة لمقاض 

وف 
ي حال عدم الحضور يصدر الحكم غيابا.  2

ة بشكل شفهي أو بالتكليف بالحضور ، وف   مباسرر

: سباب التاليةلأ جراءات للإ ا لالخصومة وتتعط فقت : ةالخصوم فقو -3  

ي لالخ فستئنالإ ل ل، بموجب أمر قابمالخصو ن ب ملبط إرجاء الخصومة:  -أ . يوما  نعشر  

                                                             

 1المواد 207 إلى 209 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. و بربارة عبد الرحمن : المرجع السابق، ص170-169.

 2-المواد 210 إلى 212 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. و عبد العزيز منعم خليفة: قضاء الأمور الإدارية
.130، ص 2008،  1صدارات القومية ، طلإة، المركز القومي للالمستعج   
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ي : 
 
ي الدعوى   إ                                                                        الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي بسبب الإخلال الشطب من الجدول -ب
ك من الخصوم، أو بأمر من القاض  : بطلب مشي 

 بالإجراءات الشكلية ، غير قابل ألىي طعن.  1

ي لا ختصاص الا تنازع ا -ت داري، كما الإ  القضاء العادي والقضاء القضاة ، أو بير   : بير  يجانر

. التنازع بمحكمة لقالمتع 03-98 مالعضوي رقـن القانو  ن م 18المادة ليه نصت ع  

: العوارض المنا ي
 
داريةلإ خصومة الية لهلفرع الثان  

:  نقضاء الخصومة: ا-1 ويكون انقضاؤها لسببير   

بسبب ؛ الصلح ، أو القبول بالحكم  ، التنازل عن الدعوى، وفاة أحد  انقضاء الدعوى : 

.  الخصوم إذا كانت الدعوى غير قابلة للانتقال  

. ا هعن لنقضاء الخصومة : بسبب ؛ سقوط الخصومة ، أو التناز ا  

 
سقوط الخصومة: -2  

ي ، لمدة
 إذا تخلف أو تقاعس الخصوم عن القيام بالمساعىي اللازمة لمواصلة التقاض 

 222ا المادة همسنتير  . يحق للخصوم حضا طلب إسقاط الخصومة بطريقير  ، حددت

ه   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وهي رفع دعوى قضائية ، أو عن طريق دفع يثير

 أحدهم قبل مناقشة أي موضوع. 

أو  فستئنالااب هفين المطعو كمالمعارضة ، حاز الح أو فستئنالاة التقرر سقوط الخصومة في مرح ذاا

.رسميا هيغلتب ميت م، حتى ولو لهالمقضي بالمعارضة قوة الشيء   

ي القضاء اسقوط ا نشارة إلى ألإ وتجدر ا
داري، نظرا لمدور لإ لخصومة نادر الحدوث ف 

ي توجيه ومتابعة الدعوى. 2
ي المنوط بالمستشار المقرر ف   الإ يجائر

  لتنازل على الخصومة: ا-3

تب علا اء الخصومة و هنلإ مدعىي لإمكانية مخولة ل هي  ي الدعوى قالح ن علىي التخ هيليي 
. ف   

                                                             

 1- مواد 220 إلى 221 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
  

والإدارية.جراءات المدنية لإا نقانو نم 230و 227و 223و 222المواد -2  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

يد بحكم يع ويتـم التنازل باللجوء إلى القضاء طالبا ترك الخصومة، مما يؤدي إلى إنهائها ،

ط لذلك:  ي كانت قائمة قبل رفع الدعوى، ويشي 
 الأطراف إلى الحالة الت 

ه. ميتهأ لبكام المدعى نع ليصدر التناز  نأ_   

ي حاك تر  هيلالمدعى ع لقبو _ 
ه. يغلتب لالخصومة ف   

ط أو قيد . 1  ك غير معمل على سرر
 _ أن يكو ن الي 

ي الخصومة وذل نعه تبعة تراجع لب التناز لالمدعىي الذي يط لويتحم
 نم كالسير ف 

: زاويتير    

. إجراءات الخصومة فدفع مصاري  

ر الذي لحق به. 2  دفع التعويضات المطلوبة من المدعى عليه بسبب الض 

  م: بات وبالحكـلبالط لالقبو -4

ي ا هحق نعم أحد الخصو  هيلو تخه لالقبو 
 م حكلى، أو عهب خصمل طلىحتجاج علا ف 

ي  صراحة أماـ هيلمع التعبير عيا لجزئيا أو ك نصدوره ويكو  لسب
ي والمحض  القضائ 

لقاض 

. أي لبس ندو   

: ب ميلوالتس لالقبو  هيلمدعى علل نيمك  

ة، أثناء سير الخصومهب خصمل طلىحتجاج عالا  نع هيلتخ لالخ نبات : ملالط  

: القبو ل بالحكم وعدـ الطعن فيه .3 ي
 الحكم القضائ 

 

 

 

 

                                                             

  1.-المواد 231 و 232 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
.186ص ،ق: المرجع السابنبربارة عبد الرحم- 2 

والإدارية.جراءات المدنية لإا نقانو نم 240إلى  237المواد -3  



  

59 
 

ي : 
 
ي الدعوى إ                                                                          الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي الدعوى
 
: إجراءات الفصل ف ي

 المبحث الثان 

ي الدعوى المعروضة أمام القضاء الإداري تعتير أهم مرحلة تمر 
ا  إذا كانت مرحلة الفصل ف 

 الخصوم متوقف عليها، فإنه ونظرا لذلك، فقد الخصومة القضائية، باعتبار أن مصير 

، ا حدد  ي
ي هذا العمل الإجرائ 

وط والضوابط يجب توافرها ف  ع مجموعة من الشر لمشر

وط، سواء كانت سابقة أو ا ذا ه باعتبار أن  ط لصحته مراعاة مجموعة من الشر لأخير يشي 

. متعلقة بصدوره  

ورة ط لصحة الحكم أولا ، صر  ام مجموعة من فيشي  وط السابق احي  ة لصدوره، إذ أنالشر  

. صحته متوقفة على صحة توافرها   

ي الخصومة
 
 المطلب الأول: جلسة الحكم ف

. ــة والحكمتســمح جلســـة الحكــم للقضـــاء الفاصــل فـــي النـــزاع بـــالتعمق فــي المعرفـ  

 وتتضمن قسما علنيا وشفهيا . 1

 الفرع الأول : ضبط وسبر الجلسة

ورة جلســـة: ضبط الجلسة أولا :  الحكـــم بهـــدوء  حـــرص المشــــرع الجزائـــري علـــى ضـــرورة ســـير

س الجلســة، ولطـــف لضــمان حســن ســير العدالــة؛ وهــو مــا يجــب تحقيقــه مــن طــرف رئــي

ــا عززتـــــه المـ بط الجلســـــة منـــــوط برئيســـــها، ـا " : ضـــــبقولهــــ .إ.م.إ. قمـــــن  262ــــادة وهــذا مـــ

 لضمان الهدوء والرصانة والوقار الواجب لهيئة المحكمة". 

ــن إدارتهـــا وضـــبطها مـــن خـــلال هـــذه المـــادة نســـتنتج أن رئـــيس الجلســـة هـــو المســـئول عـ

ــوع مـــن التقدم لدولة وهـــي قفـــزة نوعيـــة تـــوحي بنـ لضـــمان الســـير الحســـن لمرفـــق القضـــاء

.القانون  

ي كمـــا أعتقـــد أن هـــذه المـــادة تجســـد واجـــب مـــن واجبـــات رئـــيس الجلس
ـــة والمتمثـــل ف 

 ضبطها وتنظيمها. 

                                                             

1-جورج قودال ، بيار دقولقيه، القانون الإداري ج، 2 ،ترجمة منصور القاضي ط، 1 ،لبنان، المؤسسة الجامعية 

.149 ص، 2001 للدراسـات،   
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ي : 
 
ي الدعوى إ                                                                          الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ــدء بإعلانـــههـــو الــــذي يســـير الجلســـة بـ -أي رئـــيس الجلســـة  -فضـــلا عـــن أنـــه   

.أمـــا  الجلســـة ك بإعلانـــه عـــن غلـــقعـــن فـــتح الجلســـة وصـــولا إلـــى نهايتهـــا وذلـــ

ي مرحلة المداولة. 
ز دورهم ف   القضـــاةالمستشارون فيير

مـــن القــــانون رقــــم  3جـــاءت بـــه المـــادة  -القاضـــي برتبـــ ة مستشـــار -وهـــذا النـــوع مـــن القضـــاة 

ـــة الإداريـــة ة التــــي تــــنص علــــى : ")...( تتشــــكل المحكمالمتعلــــق بالمحــــاكم الإداريــــ 02 98/ 

 مـــن ثـــلاث )3(قضـــاة علـــى الأقـــل، مـــن بيـــنهم رئـــيس ومســـاعدان  اثنان برتبة مستشار". 1 

 

 ثانيا : سبر الجلسة

القضــية مـــن قبـــل ريــر الخــاص بويتخلــل هــذه المرحلــة إجــراء جــوهري يتمثــل فــي تــلاوة التق

ــا كرســ ـــيالتـــي تقض .إ.م.إ. قمـــن  884ـته المـــادة القاضـــي المقـــرر وهـــو مـ بعــــد تــــلاوة " : 

وم تقــــديم ملاحظــــاتهم القاضــــي المقــــرر للتقريــــر المعــــد حــــول القضــــية، يجــــوز للخصــــ

ي  ، إذ يســــمح للخصــوم بمعرفــة  الشــــفوية تــــدعيما لطلبــــاتهم الكتابيــــة و ." هــــذا إجــــراء إيجــــائر

م مـــن خـــلال كــل جوانــب القضــية ضــف إلــى ذلــك فــتح مجــال الحــوار والمواجهــة للخصـــو 

ـــدل علـــى تفعيـــل و وضـــع إن دل علـــى شـــيء فإنـــه يتقـــد مي ملاحظـــاتهم الشـــفوية؛ وهـــذا ال

ن القاعــــدة تقضــــي بــــأن المـــدع أونشــــير فــــي هــــذا الصــــدد إلــــى  تجســـيد أكثـــر لمبـــدأ المواجهـــة

ر الـــذي يقـــدم ملاحظاته الأخيـــى عليـــه يتنـــاول الكلمـــة أثنـــاء الجلســـة بعـــد المــــدعىي هـــذا 

.( إ.م.إ.  ق887فوية ) حسب نص المادة الش  

 

 

 

 

 

                                                             

1- ما دام أن قضاء المحكمة الإدارية هو قضاء ابتدائي فلماذا هذه الرتبة؟ على اعتبـار أن هنـاك ضـمانة الطعـن 

.ضاء مجلس الدولةق بالاسـتئناف أمـام  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ــفوية، بعبـــارة أدق هل ـذه الملاحظـــات الشـوقــــد يثـــور إشـــكال حـــول الطبيعـــة القانونيـــة لهــ

 المحكمة الإدارية ملزمة بالرد على هذه الملاحظات الشفوية؟

علـــــى أســـــاس :  ع صــــراحة النــــصوللإجابـــــة علــــى هــــذا الطــــرح نســــتهل بــــالقول: لا اجتهــــاد مــــ

ــا م.إ. قـــــد فصـــــلت فـــــي الموضـــــوع بقولهمـــــن ق .إ.  886أن المـــــادة  لمحكمـــة الإداريـــة غيـــر : اـــ

كـــد بمـــذكرة كتابيـــة "، ومـــن ؤ ت ملزمـــة بـــالرد علـــى الأوجـــه المقدمـــة شـــفويا بالجلســـة . مـــا لـــم

ـــة هــــو مجــــرد توضــــيحات لا لجلسـا بـــه شـــفاهة أثنـــاء ثمـــة فإننـــا نقـــول أنـــه مــــا تـــم الإدلاء

ـارة فـــي عـــرائض ومـــذكرات لمقدمـــة والمثــا أكثــــر حــــول مســــائل مرتبطــــة بالطلبــــات والــــدفوع

ي مو ا الخصـــوم التــــي مـــن شـــأنها مســـاعدة الجهـــة
اع ضوع القضائية على الفصل ف  لي  

.  المطروح أمامها   
 

دارة المعنيــــة أو دعـــوتهم كمــــا يمكــــن لــــرئيس تشــــكيلة الحكــــم الاســــتماع إلــــى أعــــوان الإ 

ه اســـتثناء أن إ.م.إ. ويمكـــن لـــ . مـــن ق 2ف / 884ـــص المـــادة لتقـــديم توضـــيحات حســـب ن

ـــنادا لــــنص مـــن أي شـــخص حاضـــر ير غـــب أحـــد الخصـــوم ســـماعه إسـ يطلـــب توضـــيحات

ي  ة وهــــذه عبــــارة عــــن ســــلطات تدخليــــ . إ.م.إ. قمــــن  3ف / 884ــــادة الم
يتمير  بها القاض 

ي المادة الإدارية. 
 الدولـــة طلباتـــه ـــافظم محبعـــد اســـتنفاذ هـــذه الإجـــراءات يقـــد  الفاصل ف 

ولـــة طلباتـــه بعـــد إتمـــام لـــى أنـــه ": يقـــدم محـــافظ الد . إ.م.إ. قمـــن  885حيـــث تشـــير المـــادة،

ي المادة 
أعلاه".  884الإجـــراءات المنصوص عليها ف   

ــــد تــــلاوة القاضــــي المقــــرر تقريـــــره إذن بعــــد إتمــــام الإجــــراءات المــــذكورة أعــــلاه ؛ أي بع

وســـــماع الخصـــــوم وتقـــــديم مـــــذكراتهم وطلبـــــاتهم الكتابيـــــة وكـــــذا ملاحظـــــاتهم الشــفوية بو ، 

ضــــية عــد تقــديم محــافظ الدولــة تقريــره المكتــوب وكــذا التماســاته وطلباتــه، تصــبح الق

جــــاهزة للفصــــل فيهــــا، خــــلال هــــذه الفتــــرة يعلــــن القاضــــي عــــن إقفــــال بــــاب المرافقــــة، 

لنصــــبح أمــــام قاعــــدة عامــــة هــــي " اســــتحالة تقــــديم الخصــــوم طلبــــاتهم أو الإدلاء 

وتعرف  إ.م.إ. ق  مـــن ، 267ـص المـــادة "حســـب نــ ل بـــاب المرافقـــةبملاحظـــاتهم بعـــد إقفـــا
 هذه القاعدة عدة استثناءات نصت عليها المادة 268.من  ق إ.م.إ.  . 1

                                                             

لقانون العام ، سابق حفيظة ، الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في ا_

 جامعة العربي بن مهيدي ،أم البواقي ، 2015ـ2014،ص 1.54 
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

لقضـــية إلـــى الجدول، افـــيمكن بـــذلك للجهـــة القضـــائية المطـــروح أمامهـــا النـــزاع، أن تعيـــد 

ي الحالات التالية: 
 حت  ولو تم إقفال باب المرافعات، وذلك ف 

ورة لذلك 1 _إذا دعت الض   

. بناء على طلب أحد الخصوم_ 2  

ي تشكيلة الحكم_إ3
. ذا حدث تغيير ف   

ي بناء على_ 4
.  أمر شفوي من رئيس تشكيلة الحكم المعت   

كة ن هـــــــي م.إ .إ. قمـــــــن  268، 267، 262نخلـــــــص بـــــــالقول إلـــــــى أن المـــــــواد  صــــوص مشــــي 

لورودهـــا ضـــمن الإداريـــة  ـادةأيضــــا فــــي المـــتســــري علــــى الخصــــومة المدنيــــة، كمــــا تطبــــق 

كة لجميـــع الجهـــات القضائية.   الكتـــاب الأول المتعلـــق بالأحكـــام المشـــي 

ذلــك مــن و  نـــاح الســـرعةكمـــا تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن القضـــية يمكـــن أن يفصـــل فيهـــا علـــى ج

تعــذر فيهــا ي لتــيـا مســبقا، لكــن فــي الحالــة اخــلال انعقــاد جلســة واحــدة والمحــدد تاريخهـ

ـى جلســــة لـــإ علــى أحــد الخصــوم حضــور الجلســة فإنــه يجــوز للقاضــي تأجيــل القضــية

من ق.إ.م.إ. 264"ـادةلاحقــــة، إذا رأى أن التخلــــف عــــن الحضــــور مبــــرر حســــب نــــص المـــ  

ر الجلســـات بصـــفة علنيـــة، وقـــد كـــرس المشـــرع الجزائـــري مبـــدأ العلانيـــة فـــي قانون وتـــدا
 الإجراءات المدنية والإدارية من خلال نص المادة 7 منه.  1

مجلــــس  ونظــــرا للاعتــــراف بعلانيـــــة الجلســــات مــــن قبــــل الجهــــات القضــــائية فقــــد كــــان

الدولــــة ولفتــــرة طويلــــة يعتب هــــار الطريقــــة المســــتنتجة مــــن قبــــل الطــــاعنير  فــــي الأحكـــام 
 الصـــادرة، نظـــرا لعـــدم علانيـــة الجلســـات كمبـــدأ مطبـــق خاصـــة أمـــام الهيئـــات التأديبية. 2

 

 

                                                             

الجلسات علنية، ما لم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة  :".ا. على .م.. ا.من ق 7تنص المادة -1-

ة".الأسر   

  2- د - جيهان محمد إبراهيم جادو، المرجع السابق، ص 166
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ي :        
 
ي الدعوىإج                                                              الفصل الثان

 
راءات سبر و فصل ف  

ـــي طياتـــه مـن خـــلال هـــذا المبـــدأ ف 1996وقـــد تضـــمن دســـتور الجمهوريـــة الجزائريـــة لســـنة 

ها جلسات ب طـــقـــام القضـــائية، وينمنـــه التـــي تقضـــي ": تعلـــل الأحك 144نـــص المـــادة 

ي ) مبــــدأ تعل ". علانية
 يــــل وتســــبيب الأحكــــامويعــــد مبــــدأ الوضــــوح فــــي العمــــل القضــــائ 

 لتـــي تعكـــس نزاهـــةالقضـــائية( إلـــى جانـــب مبـــدأ علانيـــة الجلســـات مـــن أهـــم المبـــادئ ا

. لقضاء ومن ثمة تحقيق وضمان محاكمة عادلة بير  أطراف الخصومةا  

ونهمــــا ك، واحــــد ســــويا  وحســــن فعــــل المشــــرع عنــــدما جمــــع هــــذين المبــــدأين فــــي نــــص

ي يهــــدفان إلــــى تحقيــــق غايــــة واحــــة وهــــي توضــــيح العمــــل القضــ
تفعيـــل آليـــة و  وتجســــيد  ــائ 

تــــب علــــى  لحكما ــكيلةالرقابـــة، إلـــى جانـــب دعـــم الثقـــة والاطمئنـــان بـــير  المتقاضـــير  وتشـ يي 

تســـبيب كـــوجهير  لـــنقض لا الإخــــلال بهــــذين المبــــدأين، الطعــــن بــــالنقض لانعــــدام و قصــــور 

ي المشـــوب بهـــذا العيـــب حســـب مـــا نصـــتالحكـ
. من ق .إ.م.إ  835ليه المادة ع ــم القضـــائ   

لمشـــرع ا ـا، فقــــد حــــرصونظــــرا لأهميــــة هــــذين المبــــدأين داخــــل ســــاحة القضــــاء وخارجهـــ

 07لمادتير  و ا ، مـــن خـــلالءات المدنيـــة والإداريـــةعلـــى تنظيمهمـــا إجرائيـــا فـــي قـــانون الإجـــرا 

. منه 277  

مــــن قــــانون الإجــــراءات  7 مــــن الدســــتور مــــع المــــادة 144لكــــن بمقارنتنــــا لــــنص المــــادة 

ــي الدســــتور ليقتصــر فقــط علــى يقا فــالمدنيــــة والإداريــــة نســــتنتج أن مبــــدأ العلانيــــة جــــاء ضــــ

قـــانون الإجـــراءات  النطــق بالأحكــام القضــائية، بينمــا يطبــق هــذا المبــدأ بشــكل أوســـع فـــي

جلســات بصـــورة علانيـــة منـــه ليشـــمل ســـير ال 7المدنيـــة والإداريـــة مـــن خـــلال نـــص المـــادة 

لسات ينطق فيها جحتـــى ولـــو لـــم تتـــوج هـــذه الجلســـة بـــالنطق بالأحكـــام، وصـــولا إلى 

ــــذا التفــــاوت الفــــاحش، ٕ هفــــي الأخيــــر نرجــــو مــــن المشــــرع الجزائــــري اســــتدراك و  . بالأحكام

قيمــــة مــــن الدســــتور وا عطــــاء هــــذا المبــــدأ ال 144دة المــــاو عــــادة النظــــر فــــي نــــص ٕ

ي 
. الدستورية على الوجه الأكمل لضمان حقوق وحريات المتقاض   

 

ي : مرحلة المداولات1
 الفرع الثان 

 

                                                             

  1"- تسمى " المداولة " في القانون اللبناني المذاكرة".
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ي : 
 
ي الدعوىإج                                                                      الفصل الثان

 
راءات سبر و فصل ف  

ي المرحلــة الم تمــامإبعــد إقفــال بــاب المرافعــة و 
مرحلة  واليــة وهــيإجــراءات التحقيــق، تــأئ 

. المداولات  

 ليـــهع رأي بـــير  قضـــاة التشـــكيلة فيمـــا يمكـــن أن يكـــونوتعنـــي كلمـــة "المداولـــة " تبـــادل الـــ

ـــن ثمـــة الفصـــل فـــي النـــزاع القـــائم 1،  وجـــه الحكـــم فـــي الـــدعو ى المعروضـــة أمـــامهم ومـ

ولـــيس الاتفـــاق  ،ــيةوهـــي أيضـــا المشـــاورة بـــير  أعضـــاء المحكمـــة لإجـــلاء غمـــوض فـــي القضـ

علـــى منطـــوق الحكـــم وأســـبابه2، وممـــا لاشـــك فيـــه أن صـــعوبة المداولـــة تظهــر بشــكل جلــي 

ك فــي الحكــم أكثــر مــن قــاض، الوضــع الــذي يفــرض علـــيهم جميعـــا القيـــام  عنــدما يشــي 

والاســـتنتاج ومـــا قـــد يســـتتبع ذلـــك مـــن اخـــتلاف وتضـــارب فـــي الآراء بالتحليـــل والتـــدبير 

حـــول تطبيـــق المـــواد القانونيـــة علـــى الوقـــائع المطروحـــة، بينمـــا لا توجـــد صـــعوبة فـــي 

ي محاكم الصلح المداولـــة إذا كانـــت المحكمـــة مؤلفـــة مـــن قـــاض واحـــد كمـ
ــا هـــو الحال ف 

 مثلا.3

الـــة تعـــدد قضــاة الحكــم أي فـــي ح-كمـــا أن الوضـــع يصـــبح أكثــــر تعقيـــدا فـــي الحالـــة الأولـــى

ـــذا الوضـــع خاصــة فــي حالـــة غيــاب الــنص الصــريــــح حيــث يســتوجب فـي ه -فــي المداولــة 

ي إعمـــال ا
ي أن القاضـــي هنـــا ألقاعـــدة التـــي تقـــول أن القضـــاء الإداري هـــو قضـــاء إنشـــائ 

اع القائم . ايصـــنع الحلـــول ويجتهــــد للوصـــول إلـــى الحكـــم الســـليم مـــن أجـــل فض  لي    

رف لهــــا مثيــــل بالنســـبة ـــرح ولا تعــــوفــــي جميــــع الحــــالات فــــإن هــــذه الإشــــكالات لا تطـ

ض فـــرد، كمــــا أن قــــانون للخصـــومة المدنيـــة، علـــى اعتبـــار أن الفصـــل فـــي الـــدعوى يـــتم بقـــا

ضائية تصدر ى أن الأحكام القعلــــ 255الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة قــــد نــــص فــــي مادتــــه 

 بقاض فرد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 

 

 

 

                                                             

1-د - عبــده جميــل غصــوب، الــوجيز فــي قــانون الإجــراءات المدنيــة ط، 1 ،بيــروت، لبنــان، مجــد المؤسســة 

.34،ص2010 الجامعيــة للدراســات،  
21،ص  2006،الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  1إسماعيل عمر، النظام القانوني للحكم القضائي ط،  نبيل -د  .  2 

.303،عمان، دار قنديل .د، ت، ص  1محمد وليد هاشم المصري، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية ط،  -د  - 3 
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ي :                                                                      إج
 
ي الدعوىالفصل الثان

 
راءات سبر و فصل ف  

بينمـــا فـــي المـــادة الإداريـــة،1 وبالنســـبة للمحـــاكم الإداريـــة علـــى وجـــه الخصـــوص فالوضــــع 

يختلــــف ذلــــك أن الأحكــــام تصــــدر بصــــفة جماعيــــة لا فرديــــة وفــــي جميــــع الـــدعاوى وهـــي 

ــزا لهـــذا الحكــــم، فقــــد علامـــة تميـــز الـــدعوى الإداريـــة عـــن الـــدعوى المدنيـــة و ، تعزيـ  

 ـكيلالمتعلــــق بالمحــــاكم الإداريـــة، تشــ 02- 98مــــن القــــانون رقــــم  03اســــتوجبت المــــادة 

 المحكمـــة الإداريـــة مـــن ثلاثـــة )03(2، قضـــاة وبالفعـــل فهـــي تشـــكيلة جماعية. 

  

: بقولهـــا .م.إ. إ ق مـــن .  269ـه المـــادة داولـــة فقـــد أشـــارت إليــأمـــا عـــن أطـــراف الم  

"تتم المــــداولات فــــي الســــرية، وتكــــون وجوبــــا بحضــــور كــــل قضــــاة التشــــكيلة، دون  حضور 

 ممثل النيابة العامة 3ومحاميهم وأمير  الضبط". 

اك تشـــكيلة الحكـــم التـــي   معت سيتضـــح مـــن هـــذا الـــنص أنـــه لا تصـــح المداولـــة إلا باشـــي 

ها و  إلا وقعت باطلة .  المرافعة دون غير  

ي وعلــى علـــم ولعــل الهــدف مــن هــذه القاعــدة هــو كــون مــن ســمع المرافعــة أصــبح يــدر 

ئية للفصـــل فــي ـب ملـــف الـــدعوى، وبإمكانـــه إذن أن يكـــون قناعتـــه القضـــابكافـــة جوانــ

دد الآراء فـــي مجلس النــزاع، كمـــا أن هــذه القاعــدة تســـمح باســتفادة تشــكيلة الحكــم مــن تعــ

 المشورة. 

، فـــي حســـن سير ر إلـــى المداولـــةوتكمـــن العبـــرة فـــي عـــدم الســـماح لغيـــرهم بالحضـــو 

كيـــز بعيـــد عـــن الفوضـــى والتـــ أثير علـــى الآراء المتبادلة بير  المداولـــة فـــي جـــو يضـــمن دقـــة الي 

 قضاة التشكيلة. 

ضــــاة الحكــــم، وســــع إلــــى قإن المشــــرع الجزائــــري لــــم يتــــرك مــــدة المداولــــة تحــــت تصــــرف 

راءات المدنيـــــة والإداريـــــة مــــن قــــانون الإجــــ 3ف / 271تكــــريس هــــذه المســــألة فــــي المــــادة 

ـــى " : لا يجـــــوز التـــــي تـــــنص علــ  

                                                             

دل والمتمم صراحة على نهأ : "لا يمكن أية المتعلق باختصاص مجلس الدولة المع 01-98 ق.عمن  34تنص المادة  1

  .غرفة أو أي قسم الفصل في قضية إلا بحضور ثلاثة )03 )من أعضاء كل منها على الأقل)..(".

  .العدد الفردي يفيد في المداولة-2 -

  3 - تسمى "النيابة العامة " في المادة الإدارية ب"ـ محافظ الدولة ، " وهو طرف خارج عن المداولة".



  

66 
 

ي :                                                                      إج
 
ي الدعوىالفصل الثان

 
راءات سبر و فصل ف  

ورة الملحة ذلك،على ألا تتجاوز جلس تمديـــــد المداولـــــة إلا إذا  . "تير  متتاليتير  اقتضـــــت الض   

ي : 
ي الحكم القالمطلب الثان 

ضان   

ي الناتج عن
ي ، باعتباره ذلك العمل الإجرائ 

مجموعة من الجهود  إن الحكم القضائ 

، يج ي
ي تقوم بها تشكيلة الحكم بصفة عامة، فإنه ، وحت  يكون له أثر قانوئ 

كة الت  ب المشي 

وط والضوابط الإجرائية، منها كما سبقت الإشارة ومنها   –أن يتوافر على مجموعة من الشر  

ة مرتبطة بصحة الأولى، إذ أنه لا يمكن النظر  ما هي متعلقة بصدوره . وصحة هذه الأخير

وط السابقة لصدور الحكم، خاصة ما يتعلق منها  ام الشر بالنظام  فيها ، إلا إذا تم احي 

  العام. 

وط المتعلقة بصدور  ثر لها الأالحكم بالغة الأهمية حت  يكون  وتعتير الضوابط ، والشر

ي  ا قانوني
اع الفاصل فيه فف  لا يمكن التحدث عن صحة الحكم ، إلا إذا تم إصداره من  الي  

( جهة قضائية ي
. مختصة )الفرع الأول(، ووفقا للشكل المقرر قانونا ) الفرع الثائ   

 الفرع الأول : إصداره من جهة قضائية مختصة

ت حي علا،ف منازعةلا يمكن القول بو جود حكم دون صدوره من جهة قضائية، حت  وإن كانت هناك 

ط أن  ي المنازعات الإدارية. جهة قضائية أناط تنظر المنازعة  يشي 
 بها القانون الفصل ف 

ي 
ي تنظر الخصومة تتوافر فيهم صفة القاض 

ويجب أن يكون جميع أعضاء المحكمة الت 

 وقت رفع الدعوى. 

ي وقت رفع الدعوى ،
فإنه  وحت  وإن كان أعضاء هيئة الحكم تتوافر فيهم صفة القاض 

يجب أن تتوافر فيهم ضمانات معينة ، من شأنها أن تحول بينه وبير  التأثر بشكل ، أو 

ي 
بآخر بعواطفه ، أو مصالحه الخاصة . والمقصود بذلك على وجه التحديد ، الحالات الت 

ي الدعوى1. 
ي غير صالح للنظر ، والفصل ف 

 يكون فيها القاض 

كم هي إحدى الجهات ال قضائية، وأن هذه كما يجب أن تكون المحكمة الصادر عنها الح

المحكمة مشكلة تشكيلا صحيحا طبقا للقانون. ومخالفة ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم  

 كما 

                                                             

  1 - محمود مصطفى يونس، المرجع السابق، ص 79.
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ي                                                                         إ
 
ي الدعوى الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي 
ي المنازعةيجب أن تكون المحكمة الت 

مختصة بمثل هذه المنازعات،  تنظر وتفصل ف 

ي مثل هذه المنازعات 1. خاصة 
ط توافر الاختصاص النوعىي ، والمحلىي للنظر ف  بحيث يشي 

 عىي منها أو المحلىي بالنظام العامبعد ما اتضح لنا مدى تعلق قواعد الاختصاص سواء النو 

   م.إ. . من ق إ  807بقا للمادة ط

محكمة مختصة غير كاف لصحة الحكم و ، إنما يجب مراعاة  لكن صدور الحكم من 

وط والإجراءات حددها القانون لذلك .مجموعة من الشر  

ي : صدور الحكم بالشكل المقرر  قانونا
 
 الفرع الثان

ي 
ي لوجود الحكم ، والاعتداد و ،به ترتيبه لآثاره، أن يصدر من جهة قضائية، و ف 

 لا يكق 

ي خصومة ح
طا آخر ، لا دود ولايتها ، وف  منعقدة على نحو صحيح قانونا، بل يلزم توافر سرر

ع ع غت   ي الشكل الذي نص عليه المشر
نه لوجود الحكم، وهو أن يصدر هذا الحكم ف 

. وقرره  

، بموجب حكم يزيل عوارض ي كل ما يعرض عليه من المتقاضير 
م بالفصل ف  ي يلي  

 فالقاض 

.  والمراكز القانونية ، ويشبع مصالح المتقاضير   لحقوق ،ا  

ي تكوين إرادته القضائية، وذلك لأنه
ي إصداره للحكم لا ، يكون حرا ف 

ي ف 
يد قم إلا أن القاض 

ي إعلان هذه
. كما أنه ليس حرا ف  ي

ة، لإرادا بتطبيق قواعد القانون ، وإتباع إجراءات التقاض 

ي شكل معير  ن
 ص عليه القانون وحدده. فالقانون يتطلبإذ لابد أن يتم هذا الإعلان ف 

ي بمراعاتها عند إصدار الحكم. مقتضيات شكلية معينة 
م القاض  يجب أن يلي    

ي 
ع توافرها ف  إن الإجابة على هذه الإشكالية يتطلب الوقوف عند كل نقطة أوجب المشر

 وثيقة الحكم ، وتحديد طبيعتها القانونية: 

 أولا: كتابة الحكم: 

ا أساسيا من أركان الحكم ف . هي دليل وجوده ، وصدوره من المحكمة فالكتابة تعد ركن

لقانون لا وجود ، ولا قيام للحكم، بل ولا قيمة له ، ولا فائدة ترحر من ورائه . فا وبدونها ،

ف بحكم غير مكتوب ، إذ أنه يعتير أن الحكم غير المكتوب هو حكما منعدما . فلا 
 لا يعي 

                                                             

.7مصطفى محمود كامل الشربيني، المرجع نفسه، ص -1-  
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ي                                                                          
 
ي الدعوى إالفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي به1، لأن النسخة الأصلية هي 
ي ، ولا يحوز حجية الأمر المقص 

يستنفذ  سلطة القاض 

طا آخر  سيل ملحكا دليل وجود  ف . زيادة  ذلك فحسب ، بل إن ق و م.إ. إ قد أضاف سرر

ي وثيقة مكتوبة ، فإنه يجب عليهم إصداره 
ورة إصدار الحكم ف  ام القضاة بض  على الي  

منه: " تصدر  08/4البطلان جزاء له. وه ذا ما أكدته المادة باللغة العربية ، وإلا كان 

ي ". 
 الأحكام القضائية باللغة العربية، تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاض 

ط، خاصة عبارة   ع من هذا الشر وبتفحص نص المادة أعلاه ، يتضح جليا موقف المشر

ي من إثارته من 
"، مخالفته تمكن القاض  ي

"تحت طائلة البطلان المثار تلقائيا من القاض 

.تلقاء نفسه  

 ثانيا: اشتمال الحكم على البيانات الجوهرية

 ، يجب أن تشتمل على بيانات يإن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإدار 

ي كل الأحم
ة تكون ثابتة ف  ي تنتهي عينة، وهذه الأخير

  بها الخصوم القضائية . كام الت 

ط فيها مثل هذه البيانات، ذلك لأن  أما الأحكام الصادرة أثناء سير المنازعة ، فلا يشي 

ي الدعوى إنما هو ورقة رسمية مستقلة عن ملف الدعوى لذا ف
إنه يلزم الحكم الفاصل ف 

لهذه الورقة بيانات محددة قانونا ، حت  يمكن القول  أنها ورقة رسمية  وتحمل مقومات 

ع قد  276 - 275وجودها. وبالرجوع إلى ق ،إو م.إ. وخاصة المادتير   منه، نلاحظ أن المشر

ي حا
، وأعقبها بجزاء معير  ف  ي

ي الحكم القضائ 
لة حدد مجموعة من البيانات يجب توافرها ف 

ي عدم تو 
: افرها، وهي المتمثلة ف   

 1-ديباجة الحكم: 

ي مختلف الأحكام عبار مقصود بديباجة الحكم ، هي تلك الال 
ي يجب إثباتها ف 

ة المكررة الت 

ة الشعبية  باسم الشعب القضائية، وهي عبارة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطي

علة ذلك ، هو تجسيد المبادئ الدستورية الرامية إلى بسط سيادة الدولة على و  الجزائري

ي إقامة العدالة لذا فإن الأحكام 
الإقليم، و الشعب هو مصدر السلطات، وأنه يساهم ف 

 باعتبارها عنوان الحق ، والعدل ،إنها تصدر دائما باسم الشعب ,2

                                                             

.كامل الشريبي ، المرجع السابق  مصطقى محمود_2  

  2 - مصطفى محمود كامل الشربيني، المرجع السابق، ص. 769
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جراءات سير و فصل في الدعوى إ                          الفصل الثاني :                                   

 وهو ما أكدته المادة 275 من ق إو م.إ. 1  ورغم أن السهو على ذكر هذه العبارة ينتج دائما 

ع قد  رتبعن أخطاء عند الطبع،  البطلان كجزاء عن مخالفتها وه ذا ما يظهر  فإن المشر

وري ا  ط ا صر  خاصة من عبارة " تحت طائلة البطلان "،  إذ أنه اعتير هذه العبارة سرر

تبة على  تب عليه كل الآثار المي  ي ، متعلقا بالنظام العام  يي 
ي الحكم القضائ 

يجب توافره ف 

 
وط والإجراءات المتعلقة بالنظام العام. 2  الشر

ي أصدرت الحكسم ا_ا2
م: لمحكمة الن   

ي وثيقة الحكم فإ 276طبقا للمادة 
ي حددت البيانات الواجب توافرها ف 

نه من ق و م.إ. إ الت 

وطبقا للفقرة الأولى منها ، يجب ذكر البيانات الخاصة بالمحكمة الصادر الحكم عنها  

 كاسم هذه المحكمة ، ومقرها . 

ي قامت وسبب ذكر هذه البيانات ، هو التحقق من أن ه
ذه المحكمة تختص بالدعوى الت 

ي هذه المنازعة قد صدر عن محكمة مختصة 
بالفصل فيها، وأن الحكم الصادر بالفصل ف 

بمثل هذه المنازعات . وذلك لأن صدور الحكم من محكمة  غير مختصة يؤدي إلى بطلان 

 الحكم، باعتبار أن الاختصاص متعلق بالنظام العام. 

البيانات المتعلقة بالمحكمة، أو تم ذكرها خطأ ، فإن ذلك ليس  لكن إذا لم يتم ذكر هذه

را لإبطال الحكم الصادر عنها . ذلك لأن إغفال هذه البيانات ، لا يؤدي إلى تجهيل  مير

الحكم، لأن اسم المحكمة يمكن استكماله من ملف الدعوى ، أو من محاصر  الجلسات ، 

ي تم إيداع ملف الدعوى بها ، وهي أو لأن هذه  المحكمة يسهل معرفتها لأنها هي 
تلك الت 

ي حض  الخصوم أمامها ،3 وهو ما أكدته المادة 
ت جميع  إجراءات الدعوى والت  ي باسرر

الت 

تب عليه  283 ت أن إغفال ، أو عدم صحة هذه البيانات ، لا يي  من ق و م.إ. إ لما اعتير

ت ، أنه تم فعلا بطلان الحكم مت  ثبت من وثائق ملف القضية ، أو من سجل الجلسا

طا جوهريا متعلقا بالنظام  ط لا يعتير سرر  مراعاة القواعد القانونية. ومن ثم فإن هذا الشر

                                                             

1- الملاحظ أن المشرع الجزائري قد نص على ضرورة توافر نفس العبارة في الحكم القضائي في ق ،م.إ. ويظهر ذلك 

الفارق هو أن المشرع في ق و م.إ. إ قد فصل العبارتين : الجمهورية الجزائرية   منه، إلا أن 38من خلال المادة 

من ق .إ. م  38لما هو وارد في المادة  الثانية. خلافاالديمقراطية الشعبية، و باسم الشعب الجزائري، فجعل الأولى فوق 

السند .  التي سوت بين العبارتين في سطر واحد. ومن ذلك يتضح بأن الصياغة الجديدة قدمت سيادة الدولة على شرعية

  1 مقتبس من: بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص . 202.
. 322بشير محمد، المرجع السابق، ص.  - 2 

767ى محمود كامل الشربيني، المرجع السابق، ص. مصطف - 3 
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ي :                                                                        
 
ي الدعوىإ  الفصل الثان

 
جراءات سبر  و فصل ف  

ي 
ي حالة إغفاله، كما لا يجوز للقاض 

 العام، وبذلك فلا يجوز إلا لصاحب المصلحة إثارته ف 

 إثارته من تلقاء نفسه. 

ي القضية: 
 
 3- أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا ف

ي المداولة ، يجب ذكر أسماء 
ي المرافعات، وف 

كوا ف  ، وألقاب ، وصفات القضاة الذين اشي 

ي تلاوة منطوق
وا جميع  وف  الحكم. أي ذكر أسماء وألقاب أعضاء الحكم الذين باسرر

إجراءات الدعوى منذ اتصالها بالقضاء وحت  انتهائها بصدور الحكم فيها، وذلك للتحقق 

ي مثل هذه الدعاوى ،وأنها مشكلة طبقا 
من أن الحكم قد صدر عن هيئة صالحة للفصل ف 

ة للقانون، وأن أسماء القضاة الواردة بالنسخة ا لأصلية للحكم هم الذين قاموا بمباسرر

 جميع إجراءات الدعوى ومناقشة طلبات الخصوم ودفوعهم 1. 

ي تكوي
كوا ف  ي ذلك بذكر أسماء القضاة الذين اشي 

ة ف  ن وعند ذكر أسماء القضاة ، فإن العير

ي  
ك ف  الحكم، دون من حض  منطوق الحكم فقط، أو من حض  جلسة واحدة، ما لم يشي 

وا جميع إجراءات الدعوى ،  تكوين الحكم.  والمقصود بذلك ، أسماء القضاة الذين باسرر

.وقاموا بالمداولة فيها  

ي مادته 
ط ق و م.إ. إ ف  ذكر أسماء ، وألقاب ، وصفات القضاة الذين  276/2ولقد اشي 

ي المداولة ،
ك ف  ي مداولة القضية. ذلك باعتبار أن أي قاض يشي 

كوا ف  يجب أن يكون  اشي 

 قد حض  ، وسمع ، واطلع على جميع إجراءات القضية. 

ي حالة إغفال ذكر هذه البيانات ، فإن ذلك لا  283و طبقا للمادة 
من ق .إ. م وإ فإنه ف 

يؤدي إلى بطلان الحكم ، إذا ثبت من وثائق ملف القضية ، أو من سجل الجلسات أنه تم 

ط غير م تعلق بالنظام العام ، وإغفاله لا  فعلا مراعاة القواعد القانونية. ومن ثم فهو سرر

. 
ي سلطة إثارته من تلقاء نفسه2

 يخول للقاض 

: تاريــــخ النطق بالحكم_ 4  

                                                             

 -1- مصطفى محمود كامل الشربيني، المرجع السابق، ص 1.770 

2- هذا على عكس ما ذهبت إليه بعض التشريعات المقارنة لما اعتبرت أن إغفال مثل هذه البيانات يترتب عليه بطلان 

، وهو ما أكده التشريع هذا الشرط شرطا جوهريا متعلقا بالنظام العامالغة، وقد اعتبرت ب الحكم، لما لهذا الشرط من أهمية

ود كامل . مقتبس من: مصطفى محم 1968نة لس 13من قانون المرافعات المدنية، رقم 178المصري مثلا في المادة 
 الشربيني، المرجع نفسه، ص.772.
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ   الفصل الثان

 
جراءات سبر وفصل ف  

 يــــخ الذي صدر فيه. والمقصود بتاريــــخ إصدار الحكميجب أن تتضمن نسخة الحكم التار 

و تاريــــخ النطق به ، لأن الحكم لا يكون موجودا ، ولا يعتد به ، إلا منذ التاريــــخ الذي تم ه

 فيه النطق بالحكم. 1 

ي وثيقة الحكم، ولقد أكد ذلك
ورة توافر هذا البيان ف  ع الجزائري على صر   ولقد أكد المشر

ي المادة 
. م.إ من ق .إو  276/3ف   

ي الشيان، وهو 
ي الذي يبدأ ف 

 والحكمة من ذكر تاريــــخ الحكم ، هو معرفة الميعاد الإجرائ 

. يعاد الطعن على الحكمم  

ي المادة 
ع ف  لى إ من ذات القانون ، إلى أن إغفال هذا البيان لا يؤدي 283ولقد ذهب المشر

لبعض ، هو أن بطلان الحكم ، ومن ثم لا يتعلق بالنظام العام. وسبب ذلك كما فشه ا

ي تم النطق بالحكم خلالها.  تاريــــخ
الحكم يمكن الاستدلال عليه من محض  الجلسة الت 

 وبالتالىي عدم ذكر  ذلك لا يؤدي إلى بطلان الحكم . 2

 5_اسم ولقب ممثل النيابة العامة وأمير   الضبط الذي حصر  مع تشكيلة الحكم : 

ي الفقرتير  
ع ف  ط المشر ن ممثل م .إ. م وإ تحديد اسم ، ولقب كلمن ق  276من المادة  5و 4يشي 

.  النيابة العامة ، وأمير  الضبط الذي حض  مع تشكيلة الحكم  

ع لم يرتب البطلان على إغفال ذكر ذلك ، لعدم تعلق هذا   لكن رغم ذلك ، فإن المشر

ط بالنظام العام . وه ذا ما تؤكده المادة ا . من القانون أعلاه 283لشر  

 6_ وألقاب ، وموطن الخصو م ومحاميهم : 

ي النسخة الأصلية للحكم 276/6طبقا للمادة 
يانات  ب من ق ،إو م.إ. فإنه يجب أن يذكر ف 

ي الدعوى ،
وإن كان الشخص معنوي ا تهم ،وألقابهم . وصفا، كأسمائهم  كل من طرف 

ي ذ  فيجب
ي أو الاتفاف 

. كر طبيعته ، وتسميته ، ومقره الاجتماعىي ، وصفة ممثله القانوئ   

 

                                                             

  1 _ مصطفى محمد  تها مى  منصورة، المرجع السابق، ص 374.
.769 – 768 صصطفى محمود كامل الشربيني، المرجع السابق، _م 2 
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ي :                                                                       إالفصل 
 
ي الدعوى الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ط القانون طبقا للمادة  من ذات القانون ، تحديد أسماء وألقاب  276/7كما يشي 

ن خاصة بعد أ تهم ، أو مساعد ، أو أي شخص قام بتمثيلهم لممثلير  للخصوم ،ا المحامير  

طا وجوبيا تحت طائلة عدم  عتير أن تمثيلي أصبح القانون الخصوم بواسطة محامي سرر

ط بالنظام العام. طبقا للمادة  من نفس القانون .  905و 826القبول ، ، لتعلق هذا الشر  

ي الدعوى ، هو التعريف بأشخاص الخصومة
الحكم و  والهدف من ذكر بيانات كل من طرف 

 يه كل منهما ، بحيث يكون الحكم معرفا تعريفا نافيا لأيالصادر فيها فاصلا فيما يدع

ي الدعو ى. 1 
 جهالة ، وبعيدا عن أي لبس ، أو غموض ، أو تجهيل فيما يتعلق بطرف 

 لا من ذات القانون ، فإن إغفال ذكر هذه البيانات ، أو عدم صحتها ، 283وطبقا للمادة  

تب عليه بطلان الحكم ، إذا ثبت من وثائق ملف  القضية ، أو من سجل الجلسات ، أنه يي 

ط متعلقا بالنظام ف تم ع لم يعتير هذا الشر علا مراعاة القواعد القانونية . ومن ثم فإن المشر

ي إثارته من تلقاء نفسهو  العام،
. بذلك فلا يجوز للقاض   

ي جلسة علنية: 
 
 7_ النطق بالحكم ف

ي 
ي ، أن المداولة الت 

ي النظام القضائ 
تجري بير  القضاة يجب أن  من القواعد الأصيلة ف 

تكون سرية ، وجلسات المحاكمة ، وما تنطوي عليه من مرافعات يجب أن تكون علنية 2، 

ي جلسة علنية ، وهو مبدأ مقرر دسب كما أن النطق
توريا طبقا للمادة الحكم يجب أن يتم ف 

عملا بمبدأ شفافية  من ق ، إو م.إ. وذلك 272لجزائري، وأكدته المادة ر امن الدستو  144

ي 
. العمل القضائ   

ع ط المشر ي صر   ومن هذا فقد اشي 
ي جلسة علنية ف 

ورة الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم ف 

من ق .إ.م. و إ.  276/8 الوثيقة الرسمية للحكم ، طبقا للمادة  

ط القانون ي اشي 
ي البيانات الت 

 و ينطبق على إغفاله نفس الحكم الذي ينطبق على باف 

. لذلك ف إن إغفال ذكر هذا البيان ، لا يؤدي إلى بطلاورة تصر   ي
ي الحكم القضائ 

 نوافرها ف 

ه. من القانون أعلا 283لحكم ،كما أكدت ذلك المادة ا  

 

                                                             

.774مصطفى محمود كامل الشربيني، المرجع السابق، ص _1  
  2 _ ـ محمود مصطفى يونس، المرجع السابق، ص. 185 – 186.
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى  إ الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

 ثالثا: تسبيب الحكم: 

ي على البيانات الواجب توافرها ، سابق الإشارة 
ورة اشتمال الحكم القضائ  إضافة إلى صر 

ط لصحة النطق بالحكم ، أن يكون هذا الأخير مسببا. فلا يمكن 
إليها، فإن القانون يشي 

ي ، دون تسبيبه تسبيبا كافيا. 
 تصور وجود حكم قضائ 

ي استندت عليها  والمقصود بالتسبيب مجموعة الأدلة الواقعية
، والحجج القانونية الت 

ي  المحكمة
اعف  ي أثارها الي  

و كما . أ  تكوين قناعتها، وكذلك الإشارة إلى النصوص القانونية الت 

ذهب البعض،1 إلى أن المقصود بالتسبيب أن يحدد الحكم الوقائع ، ومواد القانون ، 

ي ووجه الرأي الذي تبنته المحكمة بوضوح كاف يؤدي إلى منطو 
ق الحكم . . الأسباب الت 

ي تتضمن تحديدا للوقائع ، وحكم يعتد بها 
الصادرة عن الجهات القضائية، هي تلك الت 

ي أصدرت الحكم إلى منطوقه بصورة واضحة 
القانون الذي توصلت بمقتضاه المحكمة الت 

  ، ومحددة ، وكافية لبيان عقيدتها  ووجهة نظرها القانونية. 

ي أبديت من طرف فتسبيب القضاة للحكم ، 
ي أنهم قد قاموا بفحص جميع الدفوع الت 

يعت 

 الخصوم ،و أنهم لم يغفلو أي دفاع جوهري تم تقديمه من أحدهم . 

إضافة إلى ذلك ، فإن التسبيب يؤدي بالقضاة إلى اتخاذه الحرص ، والفطنة حال قيامهم 

ي اتخاذ بإصدار الأحكام ، لعلمهم أن هذه الأسباب يتبير  منها الأساس الذي ا
ستندوا إليه ف 

قرارهم .كما أن التسبيب ، قد يكون وسيلة حماية للقضاة ، لعدم وقوعهم تحت أية 

 مؤثرات خارجية قد تؤثر على قضائهم 2 .

طا جوهريهناك من الفقه من ذهب إلى أ ي يعتير سرر
تعلقا م ا ن تسبيب الحكم القضائ 

الحكم ، وهو ما أكده الأستاذ بالمصلحة العامة، ومن ثم فإن إغفاله يؤدي إلى بطلان 

"عمار بوضياف " لما ذهب إلى أن:" التسبيب هو إجراء شكلىي يتعير  أن يتضمنه الحكم 
تب على إغفاله بطلان الحكم."3 ي ا يي   باعتباره إجراء وجوئر

 

                                                             

.178 – 177عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص.  - 1 

.378 -737امى منصورة، المرجع السابق، ص ته مصطفى محمد - 2 

9عمار بوضياف، النظام القانوني للمحاكم الإدارية في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص .  - 3 
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى جراءات سإ الفصل الثان

 
بر و فصل ف  

ي ، ماعدا 
ي الحكم القضائ 

وريا ف  طا صر  إذن ، فإذا كان التسبيب بهذه الأهمية باعتباره سرر

ي تؤدي 
ض أن تكون هذه الأسباب هي الت   الحالات الاستثنائية سابق الإشارة إليها، فإنه يفي 

لى منطوق الحكم . لذلك يتعير  توافر ارتباط وثيق بير  الحكم و أسبابه، بحيث إذا حدث إ

ي الحكم، فإنه يكون حكما مخالفا للقانون الأمر 
تناقض ظاهر بير  الأسباب والمنطوق ف 

 الذي يوجب إلغاؤه . 1

 رابعا: التوقيع على أصل الحكم

ي يحررها الكاتب  من المسلم به فقها ء وقضاء ،
ي الحكم بنسخته الأصلية الت 

ة ف  أن العير

ي المقرر . ويحفظ أصل م ، ويوقع عليها رئيس تشكيلة الحك
وأمير  الضبط ، و والقاض 

اع 2،  ي الي  
ي فصلت ف 

ي أرشيف المحكمة الإدارية الت 
الحكم بعد ذلك مع ملف القضية ف 

ي  إو م.إ. ق . من  278طبقا للمادة 
ي  وبذلك تكون المرجع ف 

أخذ الصورة التنفيذية ، وف 

 الطعن عليه من ذوي الشأن . 

ي ، ويكون حجة بما اشتمل عليه من منطوق ، وأسباب معا 
ولكي يكون للحكم وجود قانوئ 

ي الذي أصدره، وإلا كان عبارة عن ورقة تحتوي على   
، يجب أن يكون موقعا من القاض 

 بيانات لا قيمة لها من الناحية القانونية. 3

ع الجزائري من التوقيع ، وتحديد طبيعته وبذل ك ، فيمكن استخلاص موقف المشر

ي وثيقة ا
ه ف  ورة هذا الإجراء ، ومدى تأثير لحكم. القانونية، إذ أنه لا يمكن إنكار أهمية وصر 

ط يعتير جوهريا طبقا للمادة  من ق ،إو م.إ. لأنه لا  278ومن حيث المبدأ، فإن هذا الشر

ي الذي أصدره ، أو أمير  الضبط. لكن إذا يمكن تصور حكم دون توقي
ع من طرف القاض 

ط ،  به مانع تعذر بموجبه القيام تبير  أن هذا الأخير كان   ي هذه الحالة ،بهذا الشر
 فق 

ي آخر و/أو أمير   يتعير  على رئيس الجهة القضائية
المعنية أن يعير  بموجب أمر قاض 

. ضبط آخر ليقوم بذلك بدله  

ي وتوثيقه ) تحرير نسخته الأصلية :(
   خامسا: النطق بالحكم القضان 

 

                                                             

.181عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص - 1 

  2 - بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 205.
.174عبد العزيز عبد المنعم خليفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإدارية، المرجع نفسه، ص .  - 3 
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى  إ الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي ينتظرها الخصوم منذ 
ي الخصومة، فهو اللحظة الت 

 رفع يعتير النطق بالحكم أهم مرحلة ف 

الدعوى، لمعرفة ما ستحكم به المحكمة فيما عرض عليها ، وطلب منها لإبداء الرأي 

ي  بشأنه. 
 القانوئ 

وتحدد المحكمة جلسة للنطق بحكمها،  إلا أنها قد تؤجل ذلك إلى جلسة أو جلسات تالية 

أن تعجل النطق بالحكم عن الجلسة  من ق إو م.إ ( . كما أنه قد يحدث ، 271)المادة 

ام  ي أوجب القانون عليها مراعاتها والالي  
ي كل الأحوال القواعد الت 

المحددة لذلك ، متبعة ف 

  فالنطق بالحكم هو قراءته بصوت حا. بالحكم ، حت  يكون حكمها صحيبها عند النطق 

ي  أن يقرأ منطوقه من 
ط أن تتم قراءة الحكم بالكامل، بل يكق  ي الجلسة  1. ولا يشي 

عال ف 

ي القضية طبقا للمادة 
من ق  273طرف الرئيس ، وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا ف 

ة . فالحكم قبل النطق به ، لا يوجد قانونا ، حت  ولو   . .إو م.إ  وللنطق بالحكم أهمية كبير

وع حكم ،. مسودته كتبت ي هذه الحالة مجرد مشر
يكون للمحكمة ، أو أحد أعضائها  فهو ف 

عنه. أما بالنطق ب ،ه فإنه يصبح قائما ، وموجودا ، ويصير حقا للمحكوم له منذ  العدول
 هذه اللحظة، اذإ أن تاريــــخ الحكم قانونا هو تاريــــخ النطق به. 2

وط ، لكن لا يعتير منطوق الحكم صحيحا ، إلا إذا  المتمثلة و توافرت فيه مجموعة من الشر

: فيما ي لىي  

ي اقتناعه الداخلىي فإذ
ي ، أو ف 

ي ذهن القاض 
ا _ أن يكون من الوضوح بحيث يعير عن ما دار ف 

ما كان المنطوق غامضا ، بحيث يستحيل فهمه ، أو كيفية تنفيذه، فيجب الرجوع إلى 

ي المنطوق
.الأسباب لتوضيح ما غمض ف   

تحال تنفيذه، فإنه أما إذا تم الرجوع لأسباب الحكم، ومع ذلك ظل الحكم غامضا، واس

ي أصدرت الحكم لتفسير ما غمض من عبارات. 
 يجب  الرجوع لذت المحكمة الت 

_ ألا يكون منطوق الحكم من الإيجاز، بحيث لا يمكن منه معرفة اتجاه المحكمة ، أو 

الرأي الذي استندت إليه واقعة معينة . ذلك لأن اختصار الأحكام ، قد يؤدي إلى تقليل 

ي الإداري. الأسباب ، والأ 
ي يستند عليها القاض 

سس الت   

                                                             

.243- 242محمد سعيد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص.  - 1 

.244 سعيد عبد الرحمن، المرجع نفسه، صمحمد  - 2 
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                                                                         : ي
 
ي الدعوى إ   الفصل الثان

 
جراءات سبر وفصل ف  

 فإن ذلك يمس بسلامة الحكم، لأنه يحول دون تنفيذه، كأن يتم الحكم برفض الدعوى
 وبالتعويضات معا . 1

الثالث: طرق الطعنالمطلب   

حــلا م ـب ممــــا يجعلــــهقـــد يكــــون الحكــــم الصـــادر عــــن المحــــاكم الإداريــــة مشـــوب بعيـــ

ــا م ــمنللمراجعــة مــن الطــرف الــذي لــه مصــلحة فــي ذلــك، وهــذا الإجــراء يــدخل ض ــ

لـــتظلم ل ـــية للمتقاضــــيق الطعــــن، التــــي تعــــد ضــــمانة أساسـاصــــطلح علــــى تســــميته بطــــر 

عتقد أنها غير ي ه، والتـــيأمـــام هيئـــة القضـــاء ســـواء مـــن حكـــم أو أمـــر أو قـــرار صـــادر ضـــد

. عادية أو لم تنصفه، فيطلب مراجعتها وذلك بتعديلها أو بإلغائها   

حـــددها و  ـــة والإداريـــةــرق مـــذكورة، نظمهـــا المشـــرع فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنيوهـــذه الطـ

لى أخرى، إ ريقـــةعلـــى ســـبيل الحصـــر، وجعـــل لكـــل طريـــق ميعـــاد معـــير  يختلـــف مـــن ط

ي لا يمكن مراجعته
. بحيث إذا انتهت هذه المواعيد يصبح الحكم نهائ   

 وتقسم طرق الطعن المرفوعة أمام المحاكم الإدارية إلى نوعير  . 2

 طرق عادية وتشمل المعارضة والاستئناف. 
 _ 

_  طـــرق غيـــر عاديـــة3 وتشـــمل اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة، دعـــوى تصحيح 
، إلى جانب الطعن بالنقض.   الأخطاء المادية ودعوى التفسير

 

 الفرع الأول : طرق الطعن العادية

لتســمية ا العاديـــة، هـــذه جـــرى الفقـــه علـــى تســـمية هـــذا النـــوع مــــن الطـــرق بطـــرق الطعـــن 

ان متعلـــق ك  ءتشــتق فــي صــحيح النظــر مــن مكنــة بنــاء الطعــن علــى أي ســبب كــان، ســوا 

ان مســـتمد مـــن القــانون. كمـــا ترجـــع هــذه بـــالواقع أو كــ  

                                                             

  1 _ ـ ذيب عبد السلام، الجديد في ممارسة طرق الطعن والإحالة القانونية، المرجع السابق، ص. 434

  2_ ورد هذا التقسيم في الباب الرابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 
  

3_ سنكتفي بدراسة الأنواع الثلاثة من طـرق الطعـن غيـر العاديـة المـذكورة أعـلاه، مسـتثنين بـذلك الطعـن عـن طريـق 

ي لا يمكن رفعه ضد لقرارات الصادرة عن مجلس الدولة وبالتالا التمـاس إعـادة النظـر، الـذي لا يمكـن رفعـه إلا ضـد
.الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

الـــذي ينظـــر هـــذا الطعـــن يكـــون مـــزودا  القاضـــي خـــرى إلـــى أن أ التســـمية مـــن جهـــة

لتــي كانـــت للقاضــي الـــذي أصـــدر الحكــم المطعـــون فيــه مـــن طـــرف مــن ا بالســـلطات العاديـــة
ي تقديم الطعن. 1

 لـــه مصـــلحة ف 

ولا : الاستئنافأ   

طريــــق طعــــن عــــادي لتصــــويب الأحكــــام، عـــلاوة علـــى  علــــى أنــــه " : يعــــرف الاســــتئناف -1 

أنـــه وســـيلة لاســـتعمال حـــق التقاضـــي علـــى درجتـــي " 2،و الاستئناف ليس خصومة جديدة 

 بل هو امتداد للخصومة الأولى. 

ــة يــــرد شــــكلا ولا يقبــــل علــــى اعتبار أن كمــــا أن الاســــتئناف المقــــدم خــــارج المهلــــة القانونيــ
 المواعيد الخاصة بالاستئناف تتعلق بالنظام العام. 3

ـا، هـــذا مــا صــرحت ويمكـــن تقديمـــه مـــن أي طـــرف حضـــر الخصـــومة أو تـــم اســـتدعاؤه قانونــ

ضــــر حى أ " :نــه يجــوز لكــل طــرف مــن ق ، إ.م.إ. حيــث تــنص علــ 949بــه المــادة 

ـاع أن يرفــــع اســتئنافا ضــد الخصـــــومة أو اســــتدعىي بصــــفة قانونيــــة، ولــــو لــــم يقــــدم أي دفـــ

لى خلاف ذلك". عالحكــم أو الأمــر الصــادر عــن المحكمــة الإداريــة، مــا لــم يــنص القــانون   

ص بالاســـتئناف الجهـــة الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع لـــم يحـــدد فـــي القســـم الأول الخـــاتجـــدر 

ـــا إذا كانـــت المحكمة القضـــائية التـــي يـــتم أمامهـــا اســـتئناف أحكـــام المحـــاكم الإداريـــة م

ي أصدرت الحكم أو مجلس الدولة. 
 الإدارية نفسها الت 

زهــا كــي يكــون الاســتئناف مقبــولا لابــد مــن تــوفر جملــة مــن الشــروط، نوجول-2  

4 :  فيمــا يلىي

                                                             

1- د بيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر ط.د، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، 2004 ،ص 

8.1  

2- حسـام مهنـى صـادق عبـد الجـواد، الآثـار الإجرائيـة للحكـم القضـائي المـدني ط، 1 ، م.د، المركـز القـومي 

 للإصـدارات القانونيـة،2010،ص 105.

 

.60،ص  2004الحقوقية، ،بيروت، لبنان، منشورات الحلبي  1نزيم نعيم شلالة، دعاوى الاستئناف ط،  _ 3 

4_ بشـير محمـد، الطعـن بالاسـتئناف ضـد الأحكـام الإداريـة فـي الجزائـر ط.د، ، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات 

 الجامعيـة .د، ت، ص39،48،57
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

استعجاليا. أمرا أو قضائيا حكما الاستئناف محل يكون أن -1  

. أن يكون الحكم أو الأمر محل الاستئناف صادرا عن المحاكم الإدارية -2  

 يجـــب أن يكـــون الحكـــم محـــل الاســـتئناف ابتـــدائيا بحيـــث لا يمكـــن اســـتئناف حكـــم_ 3
ي . 1
 نهائ 

مـــن  950ا المــــادة ي حــــددتهتئناف والتــــيجــــب احتــــرام المــــدة القانونيــــة المتعلقــــة بالاســــ_ 4

لنســـبة للأمر يومـــا با 15وهـــي شـــهرين، ويمكـــن تخفـــيض هـــذا الأجـــل إلـــى  إ.م.إ.  ق،

، ما لم يوجد نص خاص  .الاستعجالىي  

يانها من سر  معنـــي ويبـــدأ للوتســـري هـــذه المـــدة مـــن يـــوم التبليـــغ الرســـمي للحكـــم أو الأمـــر 

. تاريــــخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر الحكم غيابيا   

لخصــــومة أو اســــتدعىي ايجــــب أن يكــــون المســــتأنف طرفــــا فــــي الخصـــــومة ســــواء حضــــر _ 5

بــــد أن يتمتع المستأنف ي شــــك لا بصــــفة قانونيــــة حتــــى لــــو لــــم يقــــدم أي دفــــاع، ودون أ

وط رفع الدعوى  _. السابقة الذكر–بشر  

جلـــس الدولـــة،ملابـــد أن يقـــدم الطعـــن بالاســـتئناف مـــن طـــرف محـــام معتمـــد لـــدى _ 6  

ي المادة 
. 080باستثناء الأشخاص المذكورين ف   

لأهميــة، ا يــــة مــــنلتوضــــح وتضــــيف قواعــــد فــــي غامــــن ق .م.إ. إ  951وجــــاءت المــــادة 

الة سقوط ح حيــث تــنص علــى: "يجــوز للمســتأنف عليــه اســتئناف الحكــم فرعيــا حتــى فــي

ي رفع الاستئناف الأصلىي 
.  حقه ف   

 

تـــبغيـــر مقبـــلا يقبـــل الاســـتئناف الفرعـــي إذا كـــان الاســـتئناف الأصـــلىي  لـــى التنـــازل ع ول، يي 

". لتنازلا ــد عـــن الاســـتئناف الأصـــلىي عـــدم قبـــول الاســـتئناف الفرعـــي إذا وقـــع بعـ  

 

                                                             

والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  33انظر على سبيل المثال المادة  1-  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

، وهمــــا إن صــح التعبيــر ويمكــــن القــــول أن الاســــتئناف الفرعــــي مــــرتبط بالاســــتئناف الأصــــ لىي

 وجهــان لعملــة واحــدة، هــذا يعنــي أنــه إذا كــان الاســتئناف الأصــلىي 

أخــرى فإنــه لا وجــود لاســتئناف  غيــر مقبــول فــإن الاســتئناف الفرعــي لا يقبــل أيضــا، بعبــارة
 فرعىي دون وجود استئناف أصلىي . 1

047633ــي قــــراره رقــــم مــــن ق .م.إ. إ فــ 952وقــــد اعتمــــد مجلــــس الدولــــة علــــى المــــادة    

ي 
ـــدأ، حيـــث يقـــر فيـــه  2009 / 27/05المؤرخ ف  هـــا بمثابـــة المبــ ـا يلــــي:" وفقــــا مــ،واعتير

لأحكــــام الصــــادرة قبــــل امــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيـــــة والإداريــــة فــــان  952للمــــادة 

ي موضوع الفصــــل فــــي الموضــــوع لا تكــــون قابلــــة للاســــتئناف إلا مــــع الحكـ
ـــم الفاصل ف 

تئناف بعريضة واحدة". الدعوى ويتم الاس  

شـــير إلـــى أن ذا أراد المعنـــي ن ٕ كمـــا ن كمـــا نشـــير إلـــى أن الاســـتئناف لـــيس لـــه أثـــر موقـــف وا 

، الأولـــى هـــي دعـــوى اســـتعج الية أمـــام مجلـــس بـــالحكم أن يوقفـــه عليـــه برفـــع دعـــويير 

ل فــي الاســتئناف، الدولـــة والتـــي يطلــب مــن خلالهــا وقــف تنفيــذ الحكــم إلــى غايــة الفصــ

ي والثا
نيــة هــي دعوى استئناف أمام مجلس الدولة يلتمس من خلالها إلغاء الحكم ف 

 الموضوع  . 

حكــــم إذا كانــــت الـــدفوع ولمجلــــس الدولــــة فــــي هــــذه الحالــــة أن يقضــــي بوقــــف تنفيــــذ ال

ى النــــزاع الإداري ــذا الكـــلام علـــالمقدمــــة مـــن طـــرف المســـتأنف مؤسســــة، وينطبــــق هـ

ذه القاعـــدة علـــى النـــزاع لـــلإدارة وهـــو أمـــر معقـــول لكـــن مـــن غيـــر المعقـــول أن تنطبـــق هـــ

ــا يكمـــن الإشـــكال علـــى اعتبـــار أن المشـــرع لــ ـي هـــذه ـم يكـــن دقيقـــا فــالعـــادي لـــلإدارة وهنـ

ة، فـــي حــير  يكـــون المســـألة ولـــم يفصـــل بـــير  النـــزاع الإداري والنـــزاع العـــادي لـــلإدار 

( وي ي
بقـــى الإشــكال قائمــا فــي للاســـتئناف أثـــر موقـــف وهـــذا بالنســـبة للقضـــاء العـــادي )المـــدئ 

. أـن يكــون الاســتئناف لــيس لــه أثــر موقــف هذا النــزاع العــادي لــلإدارة أيـ مر خاط   

مشـــرع قـــد أعـــاد النظـــر مـــن خـــلال مــــا تقـــدم ذكـــره حـــول موضـــوع الاســـتئناف نســـتنتج أن ال

 فـــي مـــدة الاســـتئناف، بعـــدما كانـــت فـــي قـــانون الإجـــراءات 

                                                             

.106مادة الإدارية أمام المحكمة الإدارية ،المرجع السابق ،ص سابق حفيظة ، الخصومة في ال- 1 
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ي :                                                                        الفصل الثا
 
ي الدعوى إ  ن

 
جراءات سبر و فصل ف  

ــــد فــــي اعتقــــادي هــــو إعطــــاء يومــــ ا فقــــط، وســــبب هــــذا التمدي 15المدنيـــة القـــديم تقــــدر بــــ 

اريـــة وذلـــك طيلـــة ــى يســـتأنف القـــرار الصـــادر عـــن المحكمـــة الإدالفرصــــة للمتقاضـــي حتـ

 مـــدة شهرين. 

أمـــا إذا انتهـــى هـــذا الأجـــل المقـــرر لطريـــق الاســـتئناف فـــإن الحكـــم الصـــادر مـــن المحكمة 
1 . ي
ي فيه ويصبح نهائ 

ء المقص  ي
 الإدارية يحوز قوة الشر

الاستئناف آثار -3  

اع برمت لف مل ، بتحوي لا يحدث أثرا ناق للاستئنافالرسمي  لعند التسجي ي ه الي  
إلى قاض 

ي يتمتع ب لطات والوسائلمرة أخرى بكافة الس هفي لليفصالاستئناف 
ي أو هالت 

ل ا قاض 

دارية. لإ جراءات المدنية والإ ا نقانو  نم 340المادة  هبيندرجة كما   

ن لو أ ، إذا تبير   غرامة مالية   نف  المستألىعم يحك نس الدولة ألجلكما يجوز ل

ي أو الغرض من فتئنالاسا
ار بالمستلأ ا هتعسق  بالتعويضات لال خالإ  ن، دو  هيلع فأنصر 

ي يمكن أن  يحكم  بها للمستأنف عليه حسب نص المادة 347 منه. 2
 الت 

المعارضة -2  

ي غايته سحب الحكم الذي صدر  المعارضة طريق طعن عادي وغير ناقل، محله حكم غيائر

ي أصدرت الحكم محل 
ي غيبة المحكوم عليه ال تجريحه، وتختص بنظره نفس الجهة الت 

ف 
ط أن ينظرها نفس القضاة الذين أصدروا الحكم . 3  الطعن، ولا يشي 

ي المرا
ر ناد  فعات الادارية، ومرد ذلك أنه من تجدر الاشارة إلى أن المعارضة أقل وقوعا ف 

ي غيبة ا
ي ف 
جراءات الادارية تخضع الا عى عليه، وسبب ذلك أن دلمأن يصدر قرار قضائ 

ع على ادعاءات لا أ الزامية تمكير  كل خصم من الاطبدلمبدأ الوجاهية، ويفرض هذا االم
 الخصم الا خر والرد عليها، كما أن العضو المقرر هو الذي يسير هذه الإ جراءات. 4

 1-تعريف الطعن بالمعارضة : 

                                                             

  1-سابق حفيظة ، الخصومة في المادة الإدارية أمام المحاكم الإدارية ،المرجع السابق ، ص 107.

 2-عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، ج1، ص358.

.239،ص 2004الهدى، الجزائر،  لادارية، دارانازعات لمبو عمران عادل، دروس في ا - 3 

 4- يعقوبي عبد الرزاق، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية على ضوء اجتهادات الجهات

.2018ول، دار هومه، الجزائر، لأاالقضائية العليا، الجزء   
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ي هجوء إلى الجلال هيلمدعى عللل استدراكي يخو  نو طعه نالطع
در ص ة القضائية نفسيا الت 

 عنها الحكم غيابيا . 1

ي يكون "إذا لم يحض  المدعى عليه أو وكيله أو محاميه، ورغم صحة   والحكم  الغيائر

ي غيابيا" وهو محل الطعن بالمعارضة ، بنص المادة 
التكليف بالحضور، يفصل القاض 

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية.  292  

وط الطعن بالمعارضة  2 -ش 

وط العامة عريضةم تقديـن الدعاوى القضائية البد مل كك  لدى أمانة الضبط وتوفير الشر

وط الالذكر ، وكذا توفر جم ابقةس : تيةلآ ة الشر  

  : ي ي غيانر
 أ_ وجود قرار قضان 

ي غياب 
ي وجود قرار صدر ف 

ع إلى حا ، فقد عمد  هإذ ينبع  ي المعرضة،  هيلالمدعى ع للمشر
ف 

، نحت  ال يخش درجة م ي
درجات التقاض   

جراءاتالا  نقانو ن م 953الدفاع . فقد نصت المادة  لوح هة مبدأ المواجلىع وحفاظا   

،دارية لإ ا مالمحاك نا عهوالقرارات الصادرة غيابم حكالأ ا ن"تكو  : لىدارية علإ وا المدنية  

". معارضةلة للالدولة قاب سلومج  

ام ال جال القانونية:   ب _ احب 

ع بأج لكك ية والمراكز القانونم حكالأ وتستقر ا ،  قحقو تضيع ال لا حت   لإجراء يقيده المشر

 ترفع المعارضة 954و المادة 329ر واحد ، بنص المادةهالمعارضة بش ل، فقد حدد أج

ي  و م أحكليغ الرسمي للتاريــــخ التب ن(م1)ر واحدهش لالخ ". القرار الغيائر  

 3-آثار الطعن بالمعارضة

تب ع  ي بنص المادة م الحك تنفيذ  فأو قرار بالمعارضة إيقام  الحكلىيي 
 نم 955القضائ 

ي االصادر بالمع ميعتير الحك ما ك  ةداريالإ جراءات المدنية و لإ ا نانو ق
رضة حضوريا ف   

 

                                                             

.360دارية ، صلإالمنازعات ا الوسيط في ،ي لمحمد الصغير بع - 1 
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ن معرضة ملل لغير قاب ن، وبالتالىي يكو  همن 331بنص المادة م ة جميع الخصو همواج
 جديد. 1

ي 
 
طرق الطعن غبر العادية: الفرع الثان  

ــا أخـــرى  بالإضــافة إلــى تلــك الطــرق العاديــة للطعــن، فقــد ابتكــرت العقليــة القانونيــة طرقـ

الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم الإداريـــة، وهـــي مـــا اصـــطلح علـــى تســــميتها بطــــرق  لمهاجمـــة

 الطعــــن غيــــر العاديــــة 2، مــــن هــــذه الطــــرق فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة

ى خطاء المادية ودعو اعتــــراض الغيــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة وكــــذا دعــــوى تصــــحيح الأ 

  جانب الطعن بالنقض. التفسير إلى

اض الغبر الخارج عن الخصومة  أولا: اعب 

اعتـــراض الغيـــر، هـــو طريـــق غيـــر عـــادي للطعـــن فـــي الأحكـــام الصـــادرة عـــن المحــــاكم 

ي 
الإداريــــة، ســــمح بــــه القــــانون لكــــل شــــخص لــــم يكــــن خصــــما ولا ممــــثلا ولا متدخلا ف 

 الدعوى. 3

ي عــــن محكمــــة إداريــــة، وهــــذا وبالتــــالىي إذا صــــدر حكــــم 
لحكــــم مــــس بمصــلحة اقضــــائ 

مثلــه فــي مشــخص لــم يكــن طرفــا فــي الخصــومة؛ أي لــم يكــن ممثــل لنفســه أو بواســطة 

طعـــن قـــدم الخصــومة التــي توجــت بهــذا الحكــم، فــإن المشــرع أجــاز لهــذا الشــخص أن ي

ــائية المختصـــة، يســـم اعتـــراض الغيـــ ر الخارج عن غيـــر عـــادي أمـــام الجهـــة القضـ

. الخصومة  

 

اض الغيــر ال خــارج عــن الخصــومة هــو مواجهــة ا لذي ا لحكــموالهــدف مــن القيــام بــاعي 

اع سواء بإلغائه أو تعديله ي موضوع الي  
. فصل ف   

ي  القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون. 4
 ويفصل ف 

                                                             

.86، المرجع السابق، صدارية في الجزائرلإيئات القضائية اهالم إجراءات التقاضي أما ر،أحمد عام ياب - 1 

.08نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في الطعن بالتماس إعادة النظر، المرجع السابق، ص  - 2 

.332،ص  2008،عمان، دار الثقافة،  1مفلح عواد القضاة، أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي ط - 3 

والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  960انظر نص المادة  -4-  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

تتوفر  وحتـــى تكـــون وســـيلة اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة مقبولـــة يجـــب أن

، يمكن اختصارها فيما يلىي : 
وط1  سلسلة من الشر

. ر صر   حـــق بـــهيجـــب أن يكـــون الحكـــم ماســـا بحقـــوق المعتـــرض اعتـــراض الغيـــر، أو يل_   

اض الغيـــــر خصـــــما فـــــي الـــــد عوى ولا ممـــــثلا أو متدخلا. _ أن لا يكــــــون الطـــــاعن بـــــاعي   

نفــــس المحكمــــة الإدارية  يجــــب أن يقــــدم اعتــــراض الغيــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة أمــــام_ 

 مصدرة الحكم محل الطعن من أجل مراجعته أو إلغائه. 

إذ  ة،بهـــذه الوســـيل وهنـــاك شـــرط فـــي غايـــة مـــن الأهميـــة، والمتعلـــق بـــإجراءات القيـــام

ريضــــة وفــــق الأوضــاع عيجــــب أن يقــــدم اعتــــراض الغيــــر الخــــارج عــــن الخصــــومة بموجــــب 

ليهــــا مــــن يومــا  815المقــررة لعريضــة افتتــاح الــدعوى، حســب مــا نصــت عليــه المــادة 

ة لإجــــراءات التحقيـــق فـــي يــــة، وكــــذلك الأمــــر بالنســــبقــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإدار 

.م.إ.ق. مـــن إ  962اعتـــراض الغيـــر الخـــارج عـــن الخصـــومة، حســـب نـــص المـــادة   

 

 ثانيا: دعوى تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التفسبر 

 طـــاء الماديـــةلمتعلقـــة بـــدعوى تصـــحيح الأخلقـــد وحـــد المشـــرع الجزائـــري الأحكـــام ا

، بـــــير  جهتـــــي القضـــــاء العـــــادي والقضـــــاء و  لإداريـــة، ا لفاصـــــل فـــــي المـــــادةادعـــــوى التفســـــير

أحكامه على و  ي قواعـــدهــر وبالتـــالىي فـــإن هـــذا النـــوع مـــن طـــرق الطعــــن غيـــر العاديـــة تسـ

ي المواد الإدارية
   . الخصومة المدنية وكذا الخصومة ف 

ــا نفهمـــه مـــن نـــص المـــادة ه ـــى: "تطبـــق أحكام مـــن ق .م.إ. إ التـــي تـــنص عل 963ـــذا مـ

من هذا القانون على تصحيح الأخطاء المادية.  287و  286المادتير    

 

 

 

                                                             

.406،ص  2007،عمان، الأردن، دار الثقافة،  1عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ط،  - 1 
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ي 
 
ي الدعوى إ  :                                                                         الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

ــــير الأحكــــام ويفصـــل مــــن ق .م.إ. إ علــــى " : ترفــــع دعــــوى تفس 965كمــــا نصــــت المــــادة 

مــــن هذا القانون".  285المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة فيهـــا وفقـــا للأشـــكال والإجــــراءات   

كة ب 965إن المـــادة  ـــير  دعـــاوى الإدارة المـــذكورة أعـــلاه، تـــدل علـــى وجـــود قواســـم مشـــي 

 والدعاوى المدنية، بخصوص طرق الطعن غير العادية. 

 

دعوى تصحيح الأخطاء المادية-1  

، تعـــد وســـيل ة تصـــحيح الأخطـــاء الماديـــة كأصـــل عـــام مـــن صـــنع مجلـــس الدولـــة الفرنشي

ي 1، إذ أنــه بــالرغم مــن العنايــة والدقــة التــي تحــاط بهـــا قـــرارات 
ولــم يكــن لهــا نــص قــانوئ 

مجلـــس الدولـــة، والمراحـــل المختلفـــة التـــي تســـبق النطـــق بـــالحكم، إلا أن الحكـــم قـــد 

ــا إلـــى ن قـــص فـــي التحقيـــق أو إلـــى يحتـــوي مـــع ذلـــك علـــى أخطـــاء ماديـــة، قـــد يكـــون مرجعهـ

 احتـــواء الملـــف عـــن معلومـــات خاطئـــة أو مغرضـــة، أو حتـــى بســـبب إهمـــال القاضـــي، 

وكنتيجـــة لهـــذه الأســـباب فقـــد ســـمح مجلـــس الدولـــة الفرنســـي للأفـــراد بــــأن يرجعــــوا إلــــى 
 المجلــــس بــــدعوى مــــن خلقــــه، أطلــــق عليهــــا دعــــوى تصحصــــح الأخطاء المادية. 2

لمقررة ا ل والإجــــراءاتويتعــــير  رفــــع دعــــوى تصــــحيح الأخطــــاء الماديــــة بــــنفس الأشــــكا

. لعريضة افتتاح الدعوى  

المشوب  تـــداء مـــن تـــاريــــخ التبليـــغ الرســـمي للقـــرار كمـــا يجـــب تقـــديمها فـــي أجـــل شـــهرين اب
 بالخطأ . 3

 

 

                                                             

ـة فــــي النظــــامالإداريـــاصــــ ش جازيــــة، قواعــــد الاختصــــاص القضـــــائي بالــــدعوى صاش جازية،  -1  
،19931994،القضــــائي الجزائــــري، رســــالة ماجســــتير، كليــــة الحقــــوق، الجزائــــر، ســــنة   

.218، ص     

2_سـليمان محمـد الطمـاوي، القضـاء الإداري، الكتـاب الثـاني، قضـاء التعـويض وطـرق الطعـن فـي الأحكـام ط .د،  

  م.د، دار الفكـر العربي، 1977 ،ص 580 .

والإدارية.من قانون الإجراءات المدنية  964انظر نص المادة  -3-  
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ي :                                                                        
 
ي الدعوى إ  الفصل الثان

 
جراءات سبر و فصل ف  

 ولكـــي تقبـــل دعـــوى تصـــحيح الأخطـــاء الماديـــة ،يجـــب أن يتـــوافر فيهـــا شـــروط ثلاثة وهي : 1

  اديا، م ـة الإداريــــة خطــــأ أن يكــــون الخطــــأ المنســــوب إلــــى الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمـــ-1

ي تطبيق القانو وبالتا
ن . لىي يستبعد الخطأ ف   

. يجب أن يكو ن الخطأ المادي ذا أثر على الحكم _ 2  

ي خلال شهرين من إعلان الحكم المطعون فيهيجب أن يق _ 3
. دم الطعن ف   

ي _ 2 
  دعوى تفسبر الحكم القضان 

ي إلــــى توضــــيح المــــدلول ا
لجهة ا لــــذي قصــــدتهتهــــدف دعــــوى تفســــير الحكــــم القضــــائ 

ي أصدرته أو تحديد مضمونه
. القضائية الت   

ن طـــرف م تـــتم بهـــا هـــذه الـــدعوى، فهـــي تقـــدم بموجـــب عريضـــة أمـــا عـــن الإجـــراءات التـــي

كة بيـــنهم، وبالتــ ي و اـالىي فـــإن تفســـير الحكـــم أأحـــد الخصـــوم أو بعريضـــة مشـــي 
لقـــرار القضـــائ 

حكـــم، ويتم تفسير هذا القرار مـــن اختصـــاص الجهـــة القضـــائية التـــي أصـــدرت القـــرار أو ال
 بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور . 2

ية ي الـــذي يصـــدر إثـــر إقامـــة الـــدعوى التفســـير
عتبــر مكمــلا ي كمـــا أن الحكـــم أو القـــرار القضـــائ 

، إذ لا يجــوز تعــديل مــ سواء بالزيادة أو به  ا تــم الحكــمللحكــم أو القــرار محــل طلــب التفســير
ية. 3  بالنقصان عن طر يق الدعوى التفسير

ي  ــة، والمتمثـــلنشـــير إلـــى انـــه هنـــاك طريـــق آخـــر مـــن طـــرق الطعـــن غيـــر العاديـ
 الطعـــن ف 

لمشـــرع فـــي ا اهعليــ لمحــاكم الإداريــة، نــصبـــالنقض ضــد الأحكــام الصــادرة نهائيــا عــن ا

ن تاريــــخ تبليغ م ـــداء(ابت2جلـــه محـــدد بشـــهرين ) وأ،ات المدنيـــة و الإداريـــة قـــانون الإجـــراء

ي 
. الحكم القضائ   

 

                                                             

.584إلى  580سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق، ص  - 1 

ق.إ.م.إ.من  285انظر في الشق الخاص بالخصومة المدنية المادة  -2  

3-يوسف دلاندة، طرق الطعن العادية وغير العاديـة فـي الأحكـام والقـرارات الصـادرة عـن القضـاء العـادي والقضـاء 

.182،ص  2009لجزائر، دار هومة، االإداري ط.د،   
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ي :                                                                        
 
ي الإ  الفصل الثان

 
دعوى جراءات سبر و فصل ف  

كة 1 ،بير  الخصــــومة   المدنية 
وأمــــا عــــن الأحكــــام المتعلقــــة بأوجــــه الــــنقض فهــــي مشــــي 

ي المواد الإدارية، وهي كما يلىي 
: والخصومة ف   

ي الإجراءات. 
 _مخالفة قاعدة جوهرية ف 

ت.إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءا_  

عدم الاختصاص_   

  _تجاوز السلطة

 _  مخالفة القانون الداخلىي 

 _مخالفة الاتفاقيات الدولية - 

ي  - 
  انعدام الأساس القانوئ 

  - انعدام التسبيب -         قصور التسبيب 

  _تناقض التسبيب مع المنطوق

ي 
ي الحكم القضائ 

  _تحريف المضمون الواضح الدقيق لوثيقة معتمدة ف 

ــي فيــه قد درجــة، عنــدما تكــون حجيــة الشــيء المقض_تنــاقض أحكــام صــادرة فــي آخــر  - 

ت بدون جدوى . أثير   

 _  تناقض أحكام غير قابلة للطعن العادي - 

ي  - 
  _وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم القضائ 

 _  الحكم بما لم يطلب، أو بأكير مما طلب

ي أحد الطلبات الأصلية
.  السهو عن الفصل ف         - لم يدافع عن ناقصي الأهل _إذا  .  

 

                                                             

.من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 959انظر المادة  -1  
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ي 
 الخلاصة الفصل الثان 

ي ن ايمكن القول بأ
 
وط المتعلقة بالسير والفصل ف لإجراءات والشر

لإثبات المعتمدة لذلك، وصولا ة ا، بدء من التحقيق فيها، وبحث أدلالدعوى

ي  لحكمب إلى قفل باب المرافعة، وإحالة القضية للمداولة، إلى غاية النطق
 
ف

ي بعض الأحيان، تتضمن  و وتبليغه للخصوم جلسة علنية، 
 
حت  الطعن فيه ف

ي  مجموعة
 
ع، سواء كانت متعلقة بالسير ف وط والضوابط، حددها المشر من الشر

ي حد ذاتفيها، وتهيئتها الدعوى 
 
ه. أو متعلقة بصدور الحكم ف  
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  خاتمة

ي مجدارية، خلإ وا جراءات المدنيةلإ انون اق من خلال هذه الدارسة ، تبير  أن 
ال اصة ف 

وطلامن خ إجراءات رفع الدعوى  قبول  ل تبيان الطبيعة القانونية للخصومة ، ذكر سرر

ي الصفة وال
ي الخصوم، دون أن ننش االدعوى المتمثلة ف 

 ن الذي يعتير مناذلا مصلحة ف 

بحيث يجب أن ينص القانون على وط الخاصة إذ يقتض على بعض الدعاوى ،لشر ا

ط ستحضار لر ا ميةاز الإل ع الجالأفع الدعوى ، أما فيما يخص سرر ه المشر ئري زاهلية اعتير

وط ممارسة ط لرفعها ا من سرر . لدعوى وليس سرر  

ي ق. إ. م. إ ،
بحيث تنشأ جراء استعمالا للدعوى،  تسير الخصومة وفق ضوابط محددة ف 

ور وهي تتكون من عدة إجراءات بدءا من إيداع عريضة افتتاح الدعوى وتنتهي بصد

ي موضوعها أو غير فاصل فيه. 
 الحكم، والذي إما يكون فاصل ف 

اءات التقدم أمام الجهة القضائية المختصة لرفع الدعوى والمتمثلة لقد حدد القانون إجر 

ي عريضة افتت
ي تعتير العنض اف 

ي تحريك الخصومة ، لذلك يجب ساسي لأ اح الدعوى، الت 
ف 

ع على تخلفها عدم  ام قواعد موضوعة مسبقا يتوقف عليها احي   قبولها، حيث رتب المشر

  .قبولها شكلا

ي كانت تعيب ق.إ. 
ع تدارك العديد من النقائص الت  سيما عنض لا إ  م.  لقد حاول المشر

 المقررة بير  تاريــــخ تسليم التكليفجال، حيث تم بموجب النص الجديد تمديد المهلة لآ ا

ي المادة يوم  20بالحضور واليوم المعير  لحضور أول جلسة وهي 
من القانون  16وذلك ف 

. الجديد   

ي أحكام وقرارات القضاء الإداري من خلال 
ي الدعوى والطعن ف 

تمت معالجة الفصل ف 

ي الناتج عنها وكذا 
ي الدعوى الإدارية وتنفيذ الحكم أو القرار  القضائ 

دارسة كيفية الفصل ف 

 طرق الطعن العادية و غير العادية . 

ع الجزائري بموجب قانون  الإجراءات المدنية و الإدارية استحدث و  واتضح أن المشر

ي تؤكد 
ي المنازعة الإدارية والت 

ي تخص القواعد الإجرائية ف 
عدل الكثير من الأحكام الت 

ي 
ي للقاض  ي تؤثر على تفعيل الدور الإيجائر

ة لإجراءات الدعوى الإدارية والت  السمات الممير 

ي مجال تسيير إجراءات الخصومة الإ 
دارية ، كما تبير  أن هناك تشابه بير  المراحل الإداري ف 

ي يمر بها الحكم 
ي الإداري والمراحل الت 

ي تمر بها الحكم أو القرار القضائ 
الإجرائية الت 
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ي الإداري كتغليب  
ي الحكم أو القرار القضائ 

ي مع مراعاة بعض الخصوصيات ف 
القضائ 

ي الدولة على مستوى جهات 
ي وجود هيئة محافظ  القضاء الإداري ،كما تظهر الطابع الكتائر

ي  الإداري و كذا الطعن فيه. 
 هذه  الخصوصيات عند تنفيذ  الحكم أو القرار القضائ 

ي تم وضع بعض 
ي يجب أخدها بعير   الاعتبار و الت 

إلا أن ذلك لا يخلو من بعض النقاط الت 

احا احات بخصوصها ، ومن خلال هذا البحث تم التوصل إلى النتائج و الاقي  ت الاقي 

 التالية: 

 أولا : النتائج 

وط و البيانات الشكلية _  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أثار الطبيعة القانونية للشر

ها من النظام العام خلافا لما   ي عريضة  افتتاح  الدعوى الإدارية واعتير
الواجب توافرها ف 

ي القديم الذي لم يير ال
ي ظل القانون الإجرائ 

طبيعة القانونية لهذه كان عليه الحال ف 

ة من النظام العام أم لا.   البيانات و ما إذا كانت معتير

ي المقرر إذا 
ع الجزائري من  خلال القانون الإجراءات المدنية و الإدارية مكن القاض  _المشر

ثبت له امتناع الإدارة عن تقديم القرار الإداري المطعون فيه من أمرها بتقديمه و 

تبة عن ذلك الامتناع . استخلاص النتائج القا نونية  المي   

_أضاف إلى اختصاص المحاكم الإدارية الدعاوى المتعلقة بقرارات المصالح غير الممركزة 

ي المديريات التابعة للوزارة وهو ما  يؤدي إلى 
للدولة على مستوى  الولاية والمتمثلة ف 

لمواطن و تحقيق مبدأ توسيع الولاية العامة للمحاكم الإدارية و تقديم  العدالة من ا

ي على درجتير  من هذه الناحية . 
 التقاض 

ة للمدعىي أن يرفع دعوى وقف  _ أن رفع التظلم الإداري ضد القرار الإداري يسمح مباسرر

التنفيذ جاء دون انتظار رد الإدارة عليه ودون رفع الدعوى الإلغاء لعدم حلول أوانها ، كما 

ع إمكانية الأمر بوقف تنفي ذ القرارات الإدارية الصادرة بالرفض . أضاف المشر  

ع الجزائري انطباق القواعد الإجرائية العامة على المنازعة الإدارية فيما يتعلق  _أكد المشر

ة ،سماع الشهود، المعاينة و مضاهاة  ي : الخير
بالوسائل الإجرائية للتحقيق و المتمثلة ف 

 الخطوط . 

ي مجال _قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نص ع
لى طرق الطعن غير العادية ف 

ي ذلك تأكيد على حسن سير  العدالة الإدارية خصوصا و أن طرق 
المنازعات الإدارية وف 
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الطعن غير  العادية تمثل الأمل  الأخير لأطراف الدعوى بعد استفاذ طرق الطعن العادية ، 

ع الجزائري قيد دعوى تصحيح  الأخطاء المادية  أمام القضاء الإداري و نشير إلى أن المشر

ي الإدارية ، 
ي تتسم بها إجراءات التقاض 

بأجل محدد و ذلك تدعيما لخاصية الشعة الت 

ع لم يقيد دعوى تصحيح  الأخطاء  ي لأن المشر
خلافا لما هو مقرر  أمام القضاء المدئ 

 المادية أمام هذا الأخير . 

احات   ثانيا: اقب 

ي قانون الإجراءات  -
ع الجزائري ف  المدنية و الإدارية وطرق الطعن  العادية أمام المشر

 القضاء الإداري بدأ بالاستئناف لأن الطعن بالمعارضة يكون قبل الطعن بالاستئناف . 

ي الخصومة المدنية و -
بخصوص القواعد الإجرائية العامة المتعلقة بالمعارضة ف 

ي المواد 
دنية و الإدارية من قانون الإجراءات الم  328و 331و 330المنصوص عليها ف 

ورة إرفاق عريضة المعارضة  ي مجال المنازعات المتعلقة  بض 
ي التأكيد على انطباقها ف 

ينبع 

ي المطعون فيه و كذا المتعلقة بعدم جواز المعارضة و  بنسخة من الحكم أو القرار 
القضائ 

 المعارضة .  

ي من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تخص الطع  374إن المادة  -
ن أمام القضاء المدئ 

ي الأحكام الخاصة بالنقض  أمام القضاء الإداري لم يحل إلى تطبيق 
ع الجزائري ف  و المشر

ع انطباق  هذه  القاعدة الإجرائية العامة  هذه المادة ،و نرى أنه من الأفضل أن يؤكد المشر

زعة الإدارية . على الطعن بالنقض أمام القضاء الإداري نظرا لعدم تعارضها مع طبيعة المنا  

ي -
الدفاع  عن النفس حق و ليس إلزام  ولابد من إزالة التميير  بير  الإدارة و الأشخاص ف 

ي الاعتماد بير  المحاكم الإدارية 
ي الدعوى . و علاج إشكالية  التميير  ف 

إلزامية توكيل محامي ف 

 و مجلس الدولة . 

ع أن يجعل مسألة مراجعة قانون الإجراءات  المدنية  ي نهاية البحث ،نرى أن على المشر
وف 

ي تطبيق 
ة مرنة ، كلما تطلب الأمر ذلك ، للأهمية البالغة له ف  و الإدارية مسألة دورية قصير

القانون و إقامة العدالة . 
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 قائمة المراجع 

 أولا : النصوص القانونية 

القوانير  العادية : -أ  

ي  23-90القانون -1
ي 18/08/18المؤرخ ف 

، و المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية ف 

على أنه  تكون من اختصاص المحاكم المنازعات المتعلقة  مادته السابعة مكرر ،ينص

 بالمواد الاجتماعية . 

ي 02-98القانون رقم -2
،المتعلق بالمحاكم الإدارية  30/05/1998، المؤرخ ف 

(. 37،)ج،ر،ع  

ي 09-08القانون رقم -3
،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 25/02/2008، المؤرخ ف 

 الإدارية . 

ي 03-60القانون رقم -4
. 20/02/2006، المؤرخ ف  ي

،المتعلق بالمحض  القضائ   

 

المراسيم :  -ب  

ي  95/310نظم المرسوم رقم -
ط الت 10/10،1995المؤرخ ف  اء وسرر ي قوائم الخير

سجيل ف 

 القضائير  و حقوقهم وواجباتهم  . 

 

 ثانيا :الكتب : باللغة العربية 

ي ،-_ 1
ي ، ط .د ، الإسكندرية ، دار الجامعة   الأنصاري حسن النيدائ 

الصلح القضائ 

. 59،ص2001الجديدة ،   

ي القانون  الإداري ،ط -2
ي جهاد صفا ، أبحاث ف 

ي 1القاض  وت ، منشورات الحلتر ، بير

. 110،ص100، ص 2009الحقوقية  ،  
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ي تعديل نطاق الدعوى -3
آدم وهيب النداوي ،مدى سلطة المحكمة المدنية ف 

. 101،102،ص2001ثقافة ، ،عمان ،دار ال1،ط  

ح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ضوء  -4 ي سرر
ي عبد الرزاق ،الوجير  ف  بعقوئر

. 8،ص 2018اجتهادات الجهات القضائية العليا ، الجز ء الأول ، دار هومه ، الجزائر ،  

ي القرارات والعقود و المنازعة الإد -5
ارية إبراهيم سيد أحمد ،مبادئ محكمة النقض ف 

. 183،ص 2000،الإسكندرية )مض (، منشأة المعارف ،  

،ص 1972، دار المعارف ، مض ، 2إبراهيم مد كور ،المعجم الوسيط ، الجزء -6

. 473،ص122  

ي المنازعة الإدارية ، عالم الكتاب ، القاهرة -7
ي حسن السيد ، دور القضاء  الإداري ف 

بسيوئ 

. 284، ص1988، مض ،   

ي القضاء الإداري تنظيم على و اختصاص ،دار هومه ، بو حميدة عطاء -8
الله ، الوجير  ف 

. 220، 216،217،ص 2011الجزائر ، د.ط ،   

ي القانون الجزائري ، الجزائر 9
اعات الإدارية ف  ي حل الي  

_بن سنوسي ،دور التظلم الإداري ف 

ي ، 
. 68،ص2003، دار مدئ   

ي الطعن بالتماس إ10
لنظر ، ط.د، الإسكندرية ،، دار عادة ا_بيل إسماعيل ،الوسيط ف 

. 83، ص2004الجامعة الجديدة ،   

ي الجزائر ، دط، الجزائر ،  _ 11
بشير محمد ،الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الإدارية ف 

. 57،48،39ديوان المطبوعات الجامعية ، د ت، ص  

ي ،ط2_جورج قودال ،بيار دقولقيه القانون الإداري ج12
لبنان ، 1، ترجمة منصور  القاض 

. 149،ص2001، المؤسسة الجامعية للدارسات ،  

ي رشيد ، قانون المنازعة الإدارية ، دط، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون -13
خلوف 

. 63،64،ص 2001، الجزائر ،   

وط قبول الدعوى الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر -14 ي رشيد ، سرر
خلوف 

. 102،ص2006، 2،الطبعة   
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_حبيب إبراهيم حمادة الدليمي ، القرارات الإدارية القابلة للإنفصال عن القرارات 51

. 12،ص 2016الإدارية ،الطبعة الأول ، دار الأيام ،العراق ،   

ي ،ط16
ي المدئ 

ي صادق عبد الجواد ،الآثار الإجرائية للحكم القضائ 
، م.د، 1_حسام مهت 

. 105ص،2010المركز  القومي ، للإصدارات القانونية ،  

ي القضاء الإداري ،تنظيم و اختصاص ،دار هومه ،الجزائر -17
حميدة عطاء أهله ، الوجير  ف 

. 191،ص2011، د.ط،   

، قضاء التعويض و طرق الطعن  2_سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ،الكتاب 18

ي  ي الأحكام ط.د، م.د، دار الفكر ،  العرئر
. 584،ص580،ص 1977ف   

ي الخصومة الإدارية ،ط.د ،الإسكندرية ، المكتب _عايدة الشامي 19
، خصوصة الإثبات ف 

. 179،ص180،ص 2001الجامعي الحديث ،  

ح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية ،ط20 ، عمان ،الأردن 1_عباس العبودي ، سرر

. 406،ص2007،دار الثقافة ،  

ي الحكام و القرارات ال21
قضائية ،دار هومه ، _عبد العزيز سعد ،طرق ة إجراء الطعن ف 

. 26،ص2006الجزائر ،  

ي قانون الإجراءات المدنية الجديدة ،دار هومه 22
_عبد العزيز سعد ، أبحاث تحليلية ف 

. 71، ص18،ص8،ص1878،  

ي المبادئ العامة للدعوى الإدارية و إجراءتها ، 23
_عبد العزيز خليل بدوي ، الوجير  ف 

ي 1الطبعة  . 53،ص1970 ، ، القاهرة )مض (،دار الفكر العرئر  

ي الدعاوى الإدارية ،ط-24
ي و الإثبات ف 

، 1عبد العزيز عبد المنعم خليفة ،إجراءات التقاض 

. 60،ص2010م.د، المركز القومي للإصدارات القانونية ،  

ح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،الطبعة -25 ،منشورات 4عبد الرحمان بربارة ،سرر

ـ431،ص69ص ،13،ص2009بغدادي ، الجزائر ،   

ح ق إ.م.إ ،دار هومه للنشر و التوزيــــع ، الجزائر -25 ي سرر
عبد الله مسعودي ، الوجير  ف 

. 36، ص2010، 2،الطبعة    
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ي قضاء الأمور المستعجلة و قضاء التنفيذ، منشأة  -26
عبد التواب عبد الستار ، الوسيط ف 

. 93،ص1993، 3المعارف ،الإسكندرية ، مض ،ط   

،قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديدة ،ترجمة للمحاكمة عبدالسلام ذيب -27

. 94،ص2009العادلة ، ط.د، الجزائر، موفر للنشر ،   

ي ، المرافعات  الإدارية ،إجراءات  رفع الدعوى الإدارية و  -28
عبد الرؤوف هاشم بسيوئ 

ي ، الإسكندرية  ،مض ، ط ها ، دار الفكر الجامعتر . 211،ص2007، 1تحضير  

ي مجال مسؤولية الإدارية ، ط.د، ع-29
ي ، قرينة الخطأ ف 

بد الرؤوف هاشم بسوئ 

. 7،ص2008الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،   

وط العامة و الخاصة لقبول الدعوى بير  النظري و -30 سة ،الشر عبد الوهاب بوصر 

ي ،الطبعة
. 6،ص2006، دار هومه ، الجزائر ، 2التطبيق   

ي ال-31
. 297،ص 1منازعة الإدارية ،دار الجسور ، الجزائر ،جعمار بوضياف، المرجع ف   

يعية قضائية فقهية ، ط-32 ،جسور 1عمار بوضياف ، ينظر القرار الإداري دارسة تشر

. 307،ص21،ص2007للنشر و التوزيــــع ، الجزائر ،  

ي ق.إ.م ،ط -33
وت لبنان ،مجد المؤسسة الجامعية 1عبده جميل غصوب ، الوجير  ف  ،بير

. 34ص،2010للدراسات ،   

ي المواد المدنية و الجيائية، ط.د، الإسكندرية، دار الفكر -34
ة ف  علىي عوض حسن ، الخير

. 7،ص2002الجامعي ،   

ي ظل القانون الجزائري،دار بلقيس،الجزائر،-35
،ص 1975علىي سعيد، المنازعة الإدارية ف 

01 .  

و التوزيــــع ،  فهد عبد الكريم أبو العثم ، القضاء الإداري ،د.ط، دار الثقافة للنشر -36

. 266،ص2005عمان، الأردن ،   

مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمبادئ الإدارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن -37

. 311، ص1، ج2002عكنون ،الجزائر ،د.ط ،  
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ي العمليات 38
ي ، القرارات الإدارية القابلة الإنفصال ف 

_محمد أحمد إبراهيم المسلمائ 

. 78،ص 1871الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،مض ،  القانونية المركبة ،دار   

وعية القرار المطعون -39 مصطق  عبد العزيز  الطراونة ، القرائن لإثبات عدم مشر

. 60،ص2011، عمان ، دار الثقافة ،1به،ط  

ي المنازعات الإدارية ،دار العلوم والنشر و التوزيــــع -40
محمد الصغير بعلىي ،الوسيط ف 

. 325،ص 2009،عنابة ،   

ي الإجراءات القضائية الإدارية ،دار العلوم ،عنابة ،الجزائر 
 محمد الصغير بعلىي ،الوجير  ف 

. 123،ص2010،  

. 36،ص 1994محمد العابد ،قضاء الإلغاء ،مكتبه دار الثقافة ،للنشر و التوزيــــع ،-41  

ي ،ط-42
،عمان ،دار 1مفلح عواد القضاة ، أصول  المحاكمات المدنية و التنظيم القضائ 

. 32،،ص2008الثقافة ،   

ي القضاء الإداري ،دار الخلدونية ، الجزائر ، -43
لحسن بن شيخ آث ملويا ،الملتق  ف 

. 11،ص2011  

ي 1نزيم نعيم شلالة ، دعاوى للاستئناف ،ط-44 وت ، لبنان ، منشورات الحلتر ،بير

. 06،ص2004الحقوقية ،   

ي الأ -45
حكام و القرارات الصادرة يوسف دلاندة ، طرق الطعن العادية وغير العادية ف 

. 182،ص2009القضاء  العادي و القضاء الإداري ، ط.د ، الجزائر ،دار هومه ،  

 

 ثالث :المجالات القانونية المتخصصة و العلمية : 

طوح أحمد ضد  قضية سا  1999.07.26_مجلس الدولة قرار غير منشور بتاريــــخ 1

بية لولاية سكيكدة " حيث أن بمقتص  المادة  من ق .إ. المدنية تفصل   274مديرية الي 

ي القرارات التنظيمة 
ي الطعون بالبطلان  ف 

الغرفة الإدارية للمحكمة العليا ابتدائيا و نهائيا ف 

 أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية . 
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قضية )ب.ق( ضد مديرية  1999.05.03نشور بتاريــــخ _مجلس الدولة :قرار غير م2

بية لولاية تلمسان .   الي 

ي 05_المحكمة العليا ،قرار رقم 3
. 24.02.2007مؤرخ ف   

، قضية )ش.ا.م.و( ضد 1987-06-06بتاريــــخ  54003_قرار  الغرفة الإدارية قرار رقم : 4

ي المنازعة الإدار 
ائب ، ومحمد الصغير بعلىي الوسيط ف  . 323ية ،ص مديرية الض   

ي مجلس الدولة و المحاكم الإدارية ،مجلس 5
_بوصوف موس ،نظام محافظ الدولة ف 

. 4، ص2003، 4الدولة ،عدد   

عمار بوضياف ، المنازعة الإدارية بير  التظلم المسبق و إجراء الصالح ، مجلة التواصل -6

. 415،ص2005،ا 15العدد  ، جامعة عنابة ،  

ي ،صلاحيات-7
ي الإداري على ضوء التطبيقات للغرفة الإدارية للمحكمة  ليلى زروف 

القاض 

ة القضاة ، العدد  . 180، ص1999، 54العليا ،الجزائر ، نشر  

ح القضاء الإداري ،المجلد -8 ي سرر
علىي الدين زيدان ، محمد السيد الموسوعة الشاملة ف 

ي للإصدارات القانونية ،د.ت، ص 
. 328الخامس ،القاهرة ، المكتب الفت   

،عمان ،دار الثقافة 1،ط2علىي خطار شنطاوي ،موسوعة القضاء الإداري ،ج -9

. 535،ص2004،  

 رابعا : مذكرات تخرج 

ي بلال ، دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية ،مذكرة مقدمة الإستكمال-1 متطلبات  العقتر

شهادة ماسي  أكاديمي ،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، 

11، ص2014 -2012  

ي القانون فرع الإدارة و -2
ي المنازعة الإدارية ، مذكرة ماجسي  ف 

العيش فضل ،الصلح ف 

.  55،ص2003-2002المالية ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق و العلوم الإدارية ،   

ي الجزائر ،مذكرة -3
ي أمام الهيئات القضائية الإدارية ف 

باي أحمد عامر ،إجراءات التقاض 

ي الحقوق ،جامعة محمد 
ة بسكرة ، كلية مكملة من متطلبات نيل شهادة الماسي  ف  خيض 

. 86،ص29، ص2014الحقوق و العلوم السياسية ،   
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نيل إجازة المدرسة العليا للقضاء بوحنك سمية ، سير الدعوى الإدارية ، مذكرة التخرج ل-4

. 17،ص17، الدفعة   

ي المادة  الإدارية أمام المحاكم الإدارية ،مذكرة مقدمة لنيل -5
سابق حفيظة ، الخصومة ف 

ي بن  شهادة الماجستير  ي القانون العام ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة العرئر
ف 

ي ، 
.   54، ص 2014-2015مهيدي ، أم البواف   

ي -6
ي النظام القضائ 

ي بالدعوى الإدارية ف 
صاش جازية ، قواعد الإختصاص القضائ 

. 218،ص 1994-1993، كلية الحقوق ، الجزائر ، الجزائري ، رسالة ماجستير   

ي القانون -7
ي للقرارات الإدارية ،مذكرة نيل شهادة الماسي  ف 

عاشور عقيمة ، النظام القانوئ 

يمي الحقوق محند أولحاج ،البويرة ، كلية الحقوق و ، تخصص إدارة مالية ،جامعة أكاد

. 21، ص2016-2015العلوم السياسة ،قسم القانون العام ،  

عيساوي عبد القادر ،وقف تنفيذ القرار الإداري قضائيا ،مذكرة لنيل شهادة الماجسي  -8

ي بكر بلقايد ، تلمسان ، ي القانون العام ،كلية الحقوق جامعة أئر
. 2008-2007ف   

 مفهومي وحدة و ازدواجية فري-9
ي الجزائري بير 

ي التنظيم القضائ 
ي ،الغرف الإدارية ف 

د فريائ 

. 1989القضاء ،رسالة ماجسي  ، جامعة باتنة ،   

ي أطراف الدعوى القضائية وتطبيقها -10
ط الصفة ف  محمد صبيحي حسن العايدي ،سرر

. 28ص ،ص2015المعاصرة ، مذكرة ماجسي  ،كلية الدارسات  العليا ، الأردن   

 

ات :   خامسا :محاض 

ي المنازعة الإدارية ،دار الهدى ،الجزائر ، -
. 239،ص 2004بوعمر ان عادل ، دروس ف  1 

نويري سامية ،الإجراءات القضائية الإدارية ،كلية الحقوق و العلوم السياسة ،جامعة -2

. 47، قالمة ، ص1945ماي 8  
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1-voir,vincent-et Guichard S,procédure .civilé, Dalloz,21éd,1987,p910. 
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p110 . 

3_jean - paul pastoral ,L’expertise dans le contentieux administratif 
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وط العامة  1..............ص................................المبحث الأول:  السر   

وط الخاصة بأطراف الدعوى  1ص......................المطلب الأول : السر   
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21ص........... ... ....... .......... المطلب الأول : التظلم الإداري المسبق   
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21ص............. .. ..................... الأول : تعريف التظلم الإداري الفرع   

 
   

ي : التظلم الإداري قبل بعد التعديل 
ي  و الصالح الفرع الثان 
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26ص..... ... ............................ الفرع الثالث : أنواع  التظلم الإداري   
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: خصائص القرار الإداري ا ي
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ي :الإستثناء 
32ص...... .. ....... من القاعدة العامة للميعاد الفرع الثان   

33ص. ........... ........ الميعاد...................  الفرع الثالث: حساب  

34ص....... .................... الفرع الرابع : تمديد و انتهاء الميعاد ....   
37.........ص.  ...................... خلاصة الفصل الأول :.................  

ي : الفصل 
ي الدعوى .................  الثان 

 
38صإجراءات سبر وفصل ف  

38ص............. ..............  المبحث الأول : إجراءات سبر الدعوى  

 39ص............ حل إيداع عريضة الدعوى ..... المطلب الأول : مرا

 و إعداد ملف قضيتها 

 39ص............. إيداع عريضة  الدعوى .......  الفرع الأول : مرحلة

 و تبليغها للخصوم 
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ي : 
 41ص............ لة إعداد ملف قضية الدعوى .... مرحالفرع الثان 

ي الخصومة المطلب 
 
ي : التحقيق ف

 42...........ص................الثان 

 

42ص........ . ........................... الفرع الأول : وسائل التحقيق   

ي : عوراض التحقيق 
50ص..... ... ........................... الفرع الثان   

54ص.................................. الفرع الثالث : إختتام التحقيق   

55ص........................... عوراض الخصومة الالمطلب الثالث :   

56ص... انعة من سبر الخصومة الإدارية العوراض الم الفرع الأول :   

: العوراض المنهية للخصومة الإدارية ..............  ي
57صالفرع الثان   

ي الدعوى .............. 
 
ي : إجراءات الفصل ف

59 ص... .. المبحث الثان   

ي الخصومة ............ 
 
59ص.... .... المطلب الأول : جلسة الحكم ف  

59ص......... ........... ضبط و سبر الجلسة ............  الفرع الأول :   

ي : مرحلة المداولات ...................... 
63ص.... .......... الفرع الثان   

ي .............. 
ي : الحكم القضان 

66ص........... .......... المطلب الثان   

66ص...... .. الفرع الأول : إصدار من جهة قضائية مختصة .........   

ي : صدور الحكم بالشكل المقرر قانونا .............. 
67صالفرع الثان   
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76صالمطلب الثالث: طرق الطعن .....................................   

78ص... .. ........ . الفرع الأول : طرق الطعن العادية ...................   

ي : ا
82ص........ .. طرق الطعن غبر العادية ..................  لفرع الثان   
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112صالفهرس ...............................................................   



  

 
 

 ماسب   ملخص مذكرة

ي الإداري مختص أصلا بنظر الدعوى المرفوعة إليه 
ض أن القاض  وط قبول الدعوى الإدارية يفي  إن سرر

ي ، فبعدها تثور مشكلة قبول الدعوى أو عدم قبولها ،إذا أن هناك 
طبقا لقواعد الاختصاص القضائ 

وط عامة  وط متعلقة بالطاعن فهي سرر ك فيها الدعوى المتعلقة بالعريضة و سرر عادية و الدعوى تشي 

وط خاصة ط الميعاد ، الإدارية و سرر ط التظلم الإداري و سرر ط القرار المطعون فيه و سرر ي سرر
 
 تتمثل ف

ي موضوع 
 
ي بعدم قبولها قبل الدخول ف

متعلقة بالدعوى الإدارية فقط فإذا لم تتوافر يحكم القاض 

ي و الدعوى ،وقبل أي بحث لأصل الحق المدعى به ،فقبول الدعوى مسألة ابتد
ائية يبحثها القاض 

ي الموضوع . 
 
 الخصوم قبل الدخول ف
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Abstract of Master’s Thesis 

Abstract : 

The conditions for accepting the administrative case assume that the 

administrative judge is originally competent to consider the case brought to 

him according to the rules of jurisdiction, then the problem of accepting the 

case or not accepting it arises, if there are general conditions related to the 

petition and conditions related to the appeal, in which the ordinary case and 

the administrative case and the conditions of Especially represented in the 

condition of the contested decision, the condition of the administrative 

grievance and the condition of the time, related to the administrative case 

only. If it is not available, the judge shall rule not to accept it before entering 

into the subject matter of the case, and before any investigation of the origin 

of the right claimed, the acceptance of the case is a preliminary issue examined 

by the judge and the litigants before entering In the subject . 

Keywords : 

-1  Administrative lawsuit     2-Petition to open the case     3-time  

4- Administrative decision     5-Jurisdiction     6- Administrative Lit        


